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والاحترام لأستاذي الفاضل الدكتور كيحل   والتقدير وجه بكل معاني الشكرتأ •
تفضله بقبول  من مبتداها إلى منتهاها فأشكره على كمال راعي فكرة البحث

ظة من لحإليه في  توجهتالإشراف على البحث رغم أعبائه الوظيفية،فما 
 اللحظات إلا وجدته نعم المعلم ونعم الموجه،فجزاه الله عني خيرا.

الدكتور حمليل الصالح والدكتور عدو عبد  إلىكما أسجل شكري وتقديري  •
الذين وفروا   لقادرقصاصي عبد ا الدكتورو  والدكتور نقادي عبد الحفيظ القادر

 جزاء من وقتهم الثمين لمناقشة هذه الرسالة فلهم مني جزيل الشكر والعرفان.
كل بطريقته وحسب لهذا البحث   عدادلإاوالى جميع من ساعدني في مسيرة  •

 عبد الهادي بن الطيب مبارك، محمد بن البركة، الصادق إبراهيم، ةـيام جهده،
 قادر.مهداوي عبد ال أقوجيل عمر، ،حسان

                            
 فلهم مني خالص الشكر والاحترام.                                                  
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إلى والدي الكريمين أطال الله عمرهما،) ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا(.آية  •
 للوفاء وعرفانا بالجميل.

، ومرها،إخوتي الأعزاء،.........ورفاق دربي إلى من تقاسمت معهم حلو الحياة •
 في المسار الدراسي من الابتدائي إلى الجامعة.

 
 
 

 إليهم جميعا أهدي صفوة هذا البحث.
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 المقدمة
 

يعتبر موضوع الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات على المستويين الدولي والمحلي، بحيث 
 هاإلى تضمين دساتير دول ـــر من الــثيـقدت بشأنه الكثير من الاتفاقيات والمؤتمرات، وهذا ما دفع الكع

الحقوق والحريات العامة، وأعقبتها بقوانين تحدد أجهزة وآليات حمايتها والجزاءات المترتبة على جملة من 
 مؤسسات عمومية. وأانتهاكها مهما كان مصدر الانتهاكات أفرادا  

الجزائر مثل باقي الدول أهمية كبيرة لموضوع حقوق الإنسان وحرياته العامة، وهذا ما كرسه لي تو 
(، الذي أعلن في 1963المؤسس الدستوري الجزائري منذ صدور أول دستور بعد الاستقلال )دستور 

، ثم دستور منه على ما يلي:" تمنح الجمهورية موافقتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان" 11نص المادة 
الذي نص في الفصل الرابع من الباب الأول المعنون  بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان  1976

فقد أفرد هو الآخر فصلا  رابعا  من الباب الأول أطلق  1989(، أما دستور 73إلى  39والمواطن )من
 (.56إلى  28عليه عنوان الحقوق والحريات )من المادة 

قد أولى موضوع الحقوق  ه( نجد1996دستور تعديل الدستوري الحالي )وبالرجوع إلى المؤسس 
تبين من خلال ديباجة الدستور إلى غاية ما هو مكرس في صلبه خاصة يوالحريات أهمية مرموقة، وهذا ما 

وتعتبر حقوق الإنسان .(59إلى  29الفصل الرابع من الباب الأول المعنون بالحقوق والحريات )من المادة 
 في ظل هذا الدستور من الأهداف الأساسية التي تعمل السلطات على ترقيتها وصيانتها. وحرياته

وبناء  على ما سبق يمكن القول إن النصوص المقررة للحقوق والحريات العامة في صلب الدساتير 
فعالة ذا فإن إيجاد السبل اللهتبقى حبرا  على ورق إن لم تقترن بآليات فعالة تجسدها على أرض الواقع، و 

لتجسيد حماية الحقوق والحريات العامة واقعيا  يتطلب إسهام جميع السلطات داخل الدولة وذلك من 
 أجل المحافظة على حقوق وحريات الأفراد من الاعتداء عليها.

ومن أهم السلطات التي لها دور فعال في حماية الحقوق والحريات العامة داخل الدولة السلطة 
والعمل على تجسيد تطلعات وطموحات ما ،من سلطة توقيع الجزاء ا تتمتع بهالقضائية وهذا بفضل م

من الدستور الجزائري الحالي  139من حقوق وحريات، وهذا ما أكدته المادة  هاه الدول في دساتير نتضم
ولكل  ،( بنصها:" تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع1996)تعديل دستور 

 ة على حقوقه الأساسية".واحد المحافظ
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وهذا ما كرسته أيضا  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بحيث نجدها تلزم الدول الأعضاء بضرورة 
 توفير حماية قضائية فعالة لحماية الحقوق والحريات في حالة الاعتداء عليها.

على  1948بر ــديسم 10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  08حيث تنص المادة 
إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية  أعمال تنتهك  وءأنه:" لكل شخص حق اللج

 الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون".
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام  -أ-البند الثالث  في وتنص المادة الثانية

 :ي: أن تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحاليةعلى ما يل 1966
بأن تكفل سبل فعالة للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا  -"

 العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية".
المتحدة سنة  ونص إعلان مبادئ استقلال السلطة القضائية الصادر عن الجمعية العامة للأمم

... "على أهمية السلطة القضائية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة، حيث جاء في ديباجته  1985
حيث إن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم 

 وممتلكاتهم".
ة هي الركيزة الأساسية في الجماعة المعاصرة سبق تبيانه نجد أن السلطة القضائي على ماوتأسيسا  

غير هذه بلحماية حقوق الإنسان وحرياته من الاعتداء عليها، وهي التي تعطي القانون فعاليته وإلزامه إذ 
 القانون أن يكون سوى مجرد قواعد نظرية. السلطة لا يعدو

إن كان القضاء العادي والقضاء على اختلاف فروعه له دور بارز في حماية الحقوق والحريات، ف
يتصدى لتلك الانتهاكات المنسوبة للأفراد، فإن المحاكم الدستورية على اختلاف تسمياتها تتصدى لتلك 

إن من الدول من ــامة، فـالانتهاكات المنسوبة للمشرع، أما الانتهاكات المنسوبة للدولة ممثلة بالإدارة الع
من أسندها للقضاء الإداري ومنها الجزائر، وقد تكرس  للقضاء العادي، ومنها لها سند مهمة التصديأ

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  25/02/2008المؤرخ في  08/09ذلك فعلا  بصدور القانون رقم 
والإدارية الذي أسند للقاضي الإداري الجزائري في إطار الدعوى القضائية سلطة واسعة للمحافظة على 

من قبل الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها الحقوق والحريات متى انتهكت 
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هو حامي الحقوق والحريات العامة متى وقع الاعتداء  1لاختصاصه، وبهذا يعتبر القاضي الإداري الجزائري
 ق إ م أ(. 800من قبل الإدارة )المادة

حفاظ على سير المرفق العام وتحقيق الإدارة لامتيازاتها بمقتضى القانون الإداري لل عمالإوبهذا فإن 
الصالح العام قد يجعلها في كثير من الأحيان تمس بالحقوق والحريات العامة للأفراد سواء عن طريق الخطأ 

 أو التعسف في استعمال هذه الامتيازات.
إلى القضاء الإداري من أجل فرض رقابته على أعمال الإدارة  وءومن هنا فإن للأفراد حق اللج

مة بين طرفين غير متكافئين وهما الفرد والإدارة، لجعل عمل هذه الأخيرة وما ءتحقيق التوازن والموا لغرض
 فرد في شكل مشروع.تتميز به من امتيازات تجاه الا

وهذا ما أكدته محكمة التنازع الفرنسية في أول قضية نظرتها عقب إنشائها مباشرة، بحيث اعتبرت 
تلف عن طريقة عمل القضاء العادي بحيث أكدت أن الرقابة التي يمارسها أن طريقة عمل مجلس الدولة تخ

مة بين مصلحة الإدارة وحقوق الأفراد ففي حكمها ءالقضاء الإداري ينبغي أن تستهدف تحقيق الملا
اء في معرض تحديدها ـام حيث جـأقرت ذلك المبدأ اله (بلانكو)في قضية  1873فبراير  08الصادر في 

ا:" إن هذه المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة بل لها قواعدها الخاصة التي تتباين بحسب للمسؤولية قوله
 2.مة بين حق الدولة وحقوق الأفراد"ءحاجات المرفق وضرورة الملا

وفي هذا المجال يعتبر القاضي الإداري هو الملاذ والحصن الحصين لحماية حقوق وحريات الأفراد من 
وضمان شرعية  استعمال السلطة، وذلك من خلال الرقابة على أعمالهتغول الإدارة وتعسفها في ا

 تصرفاتها، وإيجاد نوع من التوازن والمواءمة بين المصلحة العامة والحقوق والحريات العامة في المجتمع.
تكمن في  أهمية البحث في موضوع دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامةوبهذا فان      

 رف على أهم الضمانات التي تجسد حماية الحقوق والحريات العامة في ظل القضاء الإداري الجزائريالتع
حاجة مكتبة القانون العام الجزائرية إلى مثل هذه الدراسات المتخصصة في هذا من جهة ومن جهة أخرى 

                                                 

س السلطة وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن المخول حماية الحقوق والحريات في النظام القضائي الفرنسي هو القاضي العادي وليس القاضي الإداري ولي - 1
)إن القضاء العادي هو حامي الحريات بقولها:  1958من دستور فرنسا لسنة  66القضائية بجهازيها العادي والإداري وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 

زائري هو الفردية، ويضمن تطبيق المبدأ القائل بأنه لا يجوز حجز أي شخص تعسفيا(. لكن المؤهل بحماية الحقوق والحريات في ظل النظام القضائي الج
التي تنص على أن: )تحمي السلطة  1996ر من دستو  139السلطة القضائية أي كل من القاضي العادي والقاضي الإداري وذلك طبقا لنص المادة 

 القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية(.
.28، ص2009، سنة 09نصر الدين بن طيفور، الطبيعة القانونية لمجلس الدولة وأثر ذلك على حماية الحقوق والحريات، مجلة مجلس الدولة، العدد  - 2
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عض المقالات أن يكون ب مجال الحقوق والحريات العامة، وأن ما يتوفر حول هذا الموضوع لا يعدو
 والكتابات التي تقع في ثنايا الكتب العامة للقانون الدستوري والقانون الإداري.

،أي دور القضاء الإداري في حماية الحقوق هذا الموضوع للبحث فيومن الأسباب التي دفعتني      
عامة سواء  على المستوى هتمام بحماية الحقوق والحريات الللاالتزايد المستمر  والحريات العامة في الجزائر هو

الكشف عن حقيقة دور القاضي الإداري الجزائري في  هذا من جهة ومن جهة أخرى الدولي أو المحلي
تجسيد الحقوق والحريات العامة لاسيما بعد التغيرات التي شهدتها الجزائر في النظام القضائي خاصة بعد 

 25/02/2008المؤرخ في  08/09لقانون الذي كرس ازدواجية القضاء، ومجيء ا 1996تعديل دستور 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي أكد هذه الازدواجية ووسع من سلطات القاضي 

 الإداري الجزائري في مجال حماية الحقوق والحريات متى وقع الاعتداء عليها من جانب السلطة العامة.

 لهـــذه إشـــكالية جوهريـــة يرتكـــز عليهـــا الهيكـــل العـــامعلـــى بنـــا الإجابـــة  ولمعالجـــة هـــذا الموضـــوع يجـــدر
 دراسة وهي:ال

 ما مدى دور القاضي الإداري الجزائري في حماية الحقوق والحريات العامة؟.

 هذه الإشكالية تفرض علينا مجموعة من التساؤلات :
 الجزائر؟ماية الحقوق والحريات العامة في لح ما هي المقومات التي يستند عليها القضاء الإداري -

امة على ضوء ـات العـما هي الصلاحيات والامتيازات المخولة للقاضي الإداري في حماية الحقوق والحري -
 ؟08/09القانون 

ضاء دور الق موضوع اخترت المنهج التحليلي لدراسة المطروحةالإشكالية  هذه للإجابة على
باعتباره المنهج المناسب للإلمام بالموضوع وذلك  الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة في الجزائر

  هو مطروح للدراسة . الدخول إلى أعماق ماو 
 
 
 

 وفق الخطة التالية:وبناء على ما تقدم يمكننا تقسيم دراسة هذا الموضوع 
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 المبحث التمهيدي: مفهوم الحقوق والحريات العامة
 ت العامة.الفصل الأول: دعائم القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريا

 المبحث الأول: مبدأ استقلالية القضاء الإداري .
 المبحث الثاني: مبدأ المشروعية.

 الفصل الثاني: تجسيد القضاء الإداري للحقوق والحريات العامة
 المبحث الأول: صلاحيات القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة.

 حماية الحقوق والحريات العامة. المبحث الثاني: امتيازات القاضي الإداري في
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 المبحث التمهيدي: مفهوم الحقوق والحريات العامة

تمثل فكرة الحقوق والحريات العامة موضوعا  بالغ التعقيد والحساسية سواء على المستوى الداخلي أو 
 الفلاسفة والفقهاء.وتغنى بها ،وطالبت بها الشعوب،لأنها هي الفكرة التي طالما سعى إليها الإنسان،الدولي

ذا فإن الكثير من الدارسين لموضوع " الحقوق والحريات العامة" في مجال الدراسات القانونية لهو 
أن كلمة الحرية على قدر شيوعها، على قدر غموضها وعدم تحديدها، إلى  بالإشارة يبدءون كتاباتهم

إليها من زاوية معينة وبهذا كان واجبا   وهذا ما أثار جدلا  بين الفقهاء في تعريفها وتقسيمها، كل ينظر
ثم نتطرق لتصنيفها وفق ،علينا في بداية هذه الدراسة أن نعرف بالحقوق والحريات العامة وخصائصها

 التقسيم التالي:
 .وخصائصها الحقوق والحريات العامةتعريف الأول:  المطلب 
 الثاني: تصنيف الحقوق والحريات العامة. المطلب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .وخ ائ ها الحقوق والحريات العامةتعريف الْول:  المطلب 
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 ،المعاصرة تتعتبر الحقوق والحريات العامة من أهم المبادئ التي ترتكز عليها الدساتير والتشريعا      
 تعرف على مضمون الحقوق والحريات العامة لابد من تقسيم هذا المطلب إلى فرعين هما:لول

 ق والحريات العامة.الْول: تعريف الحقو  الفرع
بداية يمكن القول أن مضمون الحقوق والحريات العامة في أي بلد يتأثر بالفلسفة السياسية 

فضلا  عن المؤثرات الواقعية والقيم )كالقيم الدينية والأخلاقية (التي تطبع الحريات ،والاقتصادية السائدة
 1العامة بطابعها.

، ذلك أن مفهوم 2ومحدد للحقوق والحريات العامة ومن ثم فإنه من الصعوبة وضع تعريف شامل
ف عن ــديم يختلـالحرية نسبي، يختلف باختلاف الزمان والمكان، فمفهوم الحرية في النظام اليوناني الق

مفهومها لدى مفكري الثورة الفرنسية، وهذا الأخير يختلف بدوره عن مفهومها في القرن العشرين، وفي 
تحارب الولايات الجنوبية إبان الحرب الأهلية يات الشمالية في أمريكا هذا الصدد فقد كانت الولا

  3جل مفهوم معين للحرية، يختلف عن مفهوم الطرف الآخر.أيحارب من  االأمريكية، وكل منه
من المفهوم النسبي للحقوق والحريات العامة هناك عدة مفاهيم تستخدم للدلالة عليه، وانطلاقا  

م مفهوم الحقوق الأساسية للفرد، ومنهم من يستخدم مفهوم الحريات العامة، فمن الفقهاء من يستخد
سمية، ففي الجزائر مثلا : استخدم مفهوم" الحقوق الأساسية" في دستور تحتى الدساتير اختلفت في ال

فقد استخدم مصطلح" الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن"، أما  1976، أما دستور 1963
 4، فقد استخدم مصطلح "الحقوق والحريات".1996والذي تم تعديله سنة  1989دستور 

                                                 
، العدد  تصدرها جامعة الجزائر درخان إبراهيم، النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسيةب -1

، سنة لبنان ،لحلبي الحقوقيةمحمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، الطبعة الأولى، منشورات ا ،1021، ص1991سنة ،02و 01
 .16-15، ص2009

 تصدر عن مركز التوثيق والبحوث الإدارية الجزائر مجلة المدرسة الوطنية للإدارةقاسم العيد عبد القادر، دور القاضي في حماية الحقوق والحريات الأساسية،  -2
 .14، ص2000لسنة  ،01، العدد 

الأردن،  ،بين السلطة والحرية في الأنظمة الدستورية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع جعفر عبد السادة بهير الدراجي، التوازن -3
 .37، ص2009سنة 

الطاهر بن خرف الله، الضمانات  ،12-11، ص2010ة ، ضمانات حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون القاهرة، سنة بأميرة خبا -4
 .06، ص2006سنة ،دار هومة ،الجزائر، رية والقانونية لممارسة الحريات والحقوق الأساسية، الوسيط في الدراسات الجامعية، الجزء الثالث عشرالدستو 



 الحقوق والحريات العامة مفهوم                                                   التمهيدي المبحث

10 

 

وبناء على ما سبق ذكره اختلفت نظرة الفقه لمفهوم الحقوق والحريات حيث يعرفها الدكتور ماجد 
ويته في المجتمع، ـشرية، وبسبب عضـ:" هي إمكانيات يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البراغب الحلو بأنها

  1."ت كثيرا  ما يطلق عليها الحقوق الفريةوهذه الحريا

 2ويعرفها الدكتور يحيى الجمل بأنها:" مكنة ممارسة الحقوق المشروعة بغير عوائق وفي حماية القانون".
أما الدكتور عبد العظيم عبد السلام فيعرف الحقوق والحريات العامة بأنها:" الحقوق والحريات 

، والتي لا يستغني عنها الإنسان في حياته، وتكفلها الدولة شريعيا  الأساسية، المعترف بها دستوريا  وت
 3وتحميها وتنظمها".

: "القدرة المكرسة بموجب J.Riveroالتعريفات لمفهوم الحقوق والحريات العامة تعريف  أفضلومن 
 4القوانين للسيطرة على الذات والتحكم بها".

الي فإنه لا ـة بين الحريات العامة والدولة وبالتومن خلال هذا التعريف يتبين أن هناك علاقة وثيق
 .5يمكن الحديث عن الحريات العامة ولا تصور وجودها إلا في إطار نظام قانوني محدد

وبهذا توصف الحرية بأنها حرية عامة عندما تترتب عليها واجبات يتعين على الدولة القيام بها، 
اجبات سلبية وقد تكون واجبات إيجابية، فقد يكون وواجبات الدولة حيال الحريات العامة قد تكون و 

من واجب الدولة عدم المساس بسلامة وتكامل جسم المواطن وعقله، وهنا يكون واجبها سلبيا ، وقد 
صعوبة عندما يتعين عليها العمل على خلق فرص عمل للمواطن أو تمكينه من  أكثريكون واجب الدولة 

 6واجب الدولة إيجابيا .الاستمتاع بأوقات فراغه وهنا يكون 
 

                                                 
 .816، ص2005الإسكندرية، سنة  ،ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف -1

 .94، ص2006القاهرة، سنة  ،رين في علم القانون، الطبعة الأولى، دار الشروقيحيى الجمل، حصاد القرن العش -2

الطبعة الأولى، دار  عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، حقوق الإنسان وحريات العامة وفقا  لأحداث الدساتير العالمية والمواثيق الدولية )دراسة مقارنة(، -3
 .58، ص2005القاهرة، سنة  ،النهضة العربية

4- « les libertés publiques sont des pouvoirs d’autodétermination consacrés par le droit positif » ( JEAN 

RIVERO, les libertés publiques, PUF , paris, 1973, p16.  
بالمركز  ،ةلأساسياور القضاء الإداري في حماية الحريات محمد راجي، القضاء الإداري وحماية الحريات بالمغرب، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثالث، د -5

 .01ص،2010أفريل  29و 28أيام  ،الجامعي بالوادي
 .05، ص1979 سنةالقاهرة، ، نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني، دار النهضة العربيةالشرقاويسعاد  -6
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إلى جانب التعريفات الفقهية للحقوق والحريات العامة هناك المفهوم الشائع اليوم بين مختلف 
الحقوق والحريات العامة هي قيد على سلطات الدولة، فإذا كانت للدولة كافة الدول، وهو أن 

هؤلاء لا يملكون إلا هذه الحقوق  الصلاحيات والوسائل للقيام بالتصرفات والمتابعات ضد الأفراد، فإن
 1وتلك الحريات للوقوف في وجه السلطة.

نجد أنه اشتمل على الحقوق  (1996دستور تعديل وبالرجوع إلى الدستور الجزائري الحالي )
وفي هذا  37، 35، 32سيما الموادالفصل الرابع من الباب الأول لا والحريات العامة وهو ما يعكسه

 ل عن معنى الحريات العامة في المنظور الدستوري الجزائري؟.السياق يجيء التساؤ 
وانطلاقا  من هذا التساؤل يرى الدكتور عمر سعد الله أن معنى الحريات العامة في المنظور الدستور 

من ناحية أنهم يأتونها  للأفرادالجزائري الحالي تعبيرا  عن معنى المباح من الأفعال، أي هي من نوع الحقوق 
واجب حماية هذه  بونها وهذا هو صميم معنى الحرية، ومن ناحية أن الدولة ممثلة للمجتمع، عليهاأو يتجن

الحرية ومنع تعدي الأفراد بعضهم على بعض، بحيث لا يمنع أحد من الفعل إذا رغب في فعله ولا يجبر 
عمالها على هذه على فعله إن رغب عن فعله، كما أن الدولة ملزمة بالامتناع عن الاعتداء بأجهزتها و 

 الحريات.
الحقوق والحريات العامة دستوريا  حق التملك، وحرية الاجتماع وحرية التنقل وسائر وتشمل 

وحرية الفكر والضمير والعقيدة...الخ، ،وحرية الرأي والتعبير،كحق الانتخاب،الحقوق السياسية والثقافية
في الدستور  لتخييرياها، وهذا هو مقتضى الحكم فهذه الأفعال مباحة بمعنى أن الفرد مخير بين فعلها وترك

 .2(1996الجزائري الحالي )دستور 
 
 
 
 

                                                 
 .26ع السابق، صة ، ضمانات حقوق الإنسان، المرجبأميرة خبا -1

، يصدرها مجلس الأمة الجزائر عمر سعد الله، الصيغ الدستورية لتحديد مجالات اختصاص البرلمان بعملية ترقية وحماية حقوق الإنسان، مجلة الفكر البرلماني -2
 .28-27، ص2005العدد الثامن، مارس 
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 الحقوق والحريات العامةالثاني: خ ائص  الفرع
الحقوق والحريات العامة بمجموعة من الخصائص وهي الحقوق والحريات شاملة، ومتشابكة، تتميز 

 أنها نسبية. لىإومتكافئة ومتضامنة إضافة 
 ناول هذه الخصائص على النحو التالي:وبهذا سنت

 أولًَّ: الحريات العامة شاملة:
تشمل الحريات العامة لحياة الإنسان بكاملها، وذلك لأنها تبدأ من حق الإنسان في مسكنه 

 1وتنتهي بحقه في مدفنه، أي أنها تستغرق حياة الإنسان منذ حياته وحتى مماته.
 لة:ثانياً: الحريات العامة متشابكة ومتداخ

 ،ويظهر ذلك من خلال أن الحريات العامة في الواقع متكاملة ويستند بعضها على البعض الآخر
وكثيرا  ما تحتاج ممارسة حرية ما من الناحية الواقعية إلى ضمان عديد من الحريات التي قد يدرجها 

ا من الناحية المفكرون تحت أصناف مختلفة، وعلى سبيل المثال فإن حرية الصحافة لا يمكن ممارسته
العملية إلا إذا كانت هناك ضمانات متوفرة لحرية الفكر وللحرية الاقتصادية التي تجعل الأفراد قادرين 

إلى فكرة وتحتاج  لىإماديا  على إنشاء جهاز يقوم بإصدار الصحيفة، فالصحافة تحتاج في العصر الحاضر 
إن حرية التجارة والصناعة لا تتيسر ممارستها تنشأ وتستمر، كذلك ف أنأموال طائلة حتى يمكن لجريدة ما 

بسهولة داخل  لالأفراد من الانتقاولإنشاء الصناعات فضلا  عن تمكين  للاتجارإلا إذا توفرت ضمانات 
 2البلاد وخارجها أي توفير حرية الانتقال.
 ثالثاً: الحريات العامة متكافئة ومتضامنة

من خلال التعدي على إحدى حريات الفرد، والذي  يظهر التكافؤ والتضامن بين الحريات العامة
يؤدي أو ينتهي إلى التعدي على حرية أخرى على الأقل. فمثلا  التعدي على حرية الاجتماع والرأي 
يؤدي إلى الاعتداء على حرية الأحزاب السياسية التي لا يمكن أن تمارس إلا من خلال وجود الحريتين 

 3السابقتين.

                                                 
 .28ة ، ضمانات حقوق الإنسان، المرجع السابق، صبأميرة خبا -1

 .71، نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني، المرجع السابق، صالشرقاوياد سع -2

 .29-28ة ، ضمانات حقوق الإنسان، المرجع السابق، صبأميرة خبا 3-
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 امة نسبية:رابعاً: الحريات الع
فالحريات العامة نسبية بمعنى أنها ليست مطلقة ثابتة من حيث الزمان والمكان، إذ تختلف الحرية 
باختلاف الزمان والمكان، وبهذا فإن تمتع المواطنين في الدول المختلفة بحرياتهم وحقوقهم العامة يختلف 

كل دولة. وبالتالي فإنه يختلف تبعا  لما بالضرورة تبعا  لاختلاف النظام السياسي والاقتصادي السائد في  
 1إذا كانت الدولة تدخل في عداد الدول البوليسية أو الدول القانونية.

كما تظهر هذه النسبية في ترتيب أهمية الحريات العامة فالحريات العامة متعددة منها حرية الفكر 
عضها أساسي للتمتع ببقية كما أن ب،وحرية العقيدة...الخ. وبعض الحريات أهم من البعض الآخر

 الحريات.
وأخيرا يمكن القول إن نسبية الحريات هي التي تفسر لنا اختلاف نظرة المذاهب السياسية والنظم 

  2السياسية للحريات وكيفية تنظيمها وتوفير الضمانات لها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

، 1984عددان الأول والثاني، يناير وفبراير ، ال تصدرها نقابة المحامين المصرية مجلة المحاماة، بكر القباني، الحريات والحقوق العامة في ظل حالة الطوارئ 1-
 .29ص

 .13-11، نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني، المرجع السابق، ص الشرقاويسعاد  -2



 الحقوق والحريات العامة مفهوم                                                   التمهيدي المبحث

14 

 

 الحقوق والحريات العامةالثاني: ت نيف  المطلب
عديدة من الحقوق والحريات،هذا التنوع دفع الفقهاء إلى محاولة  لقد نصت الدساتير على أنواع

 إيجاد الأسس التي قسمت عليها الحقوق والحريات ووضع كل منها في مجموعات.
 :وبهذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين هما

  يت نيف الفقهال الْول: الفرع
ختلاف الزاوية التي ينظر منها لقد تباينت تقسيمات الفقه للحقوق والحريات العامة وهذا نظرا  لا

إلى هذه الحقوق والحريات العامة وبهذا سنتعرض لأهم التقسيمات التي وردت في كتابات فقهاء القانون 
 العام، سواء في الفقه التقليدي أو الفقه الحديث.

 أولًَّ: ت نيف الفقه التقليدي للحقوق والحريات العامة.
 العميد دوجبي، والعميد موريس هوريو، والفقيه اسمان.هذه التصنيفات تصنف كل من  ومن أبرز

 1 ت نيف "ديجبي"-أ
رض على الدولة ـتي تفـات الـيميز ديجي بين الحقوق السلبية والحقوق الإيجابية، وتتضمن الأولى الحري

مجرد عدم التدخل، أما الثانية فتفرض واجبات معينة على الدولة بحيث يتعين عليها أن تتحرك إيجابيا  
 لتنفيذها.

 2 ت نيف "هوريو"-ب
للحقوق والحريات ثلاثة أقسام، يتمثل أولها في الحريات  هوريو يتضمن تقسيم العميد موريس

 الشخصية: وتشمل الحرية الفردية، والحرية العائلة، وحرية التعاقد وحرية العمل.
ة، وحرية التعليم، وحرية ويتجسد النوع الثاني في الحريات الروحية أو المعنوية، وتحتوي حرية العقيد

 الصحافة وحرية الاجتماع.

                                                 
 .73، صالسابقالمرجع  ،نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني الشرقاوي،سعاد  -1

ة، عبد الله، النظم السياسية دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الإسلامي والفكر الأوربي، الطبعة الرابععبد الغني بسيوني  -2
 .397، ص2002الإسكندرية، سنة  ،منشأة المعارف
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أما النوع الثالث، فإنه يتضمن الحريات المنشئة للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، والنقابية 
 وحرية تكوين الجمعيات.

 ت نيف "إسمان"-ج
 1 ع الفقيه إسمان الحريات إلى فرعين هما:ر ف

صالح الأفراد المادية(: وهي تشمل حريات الأمن والتنقل الحريات ذات المحتوى المادي )المتصلة بم -1
 والملكية والمسكن، والتجارة والصناعة.

الحريات ذات المضمون المعنوي )المتصلة بمصالح الأفراد المعنوية(: وهي تشمل حرية العقيدة، وحرية  -2
 الصحافة، وحرية الاجتماع، وحرية التعليم وحرية تكوين الجمعيات.

 نيف الفقه الحديث للحقوق والحريات العامة:ثانياً: ت 
الدكتور سامي جمال  وبير كوليار،لأ ومن أبرز هذه التصنيفات تصنيف كل من جورج بيردو، وكلود

 الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله. و،الدين
 2ت نيف "بيردو"-أ

 ة على النحو التالي:قام الأستاذ "جورج بيردو" بتوزيع الحريات العامة على أربع مجموعات أساسي
الحياة الخاصة المشتملة على حرمة  الشخصية: وتتضمن حرية الذهاب والإياب، وحريةالحريات  -1

 المسكن والمراسلات.

 حرية المظاهرات.و حرية الاجتماع،و الحريات الجماعية: وتشمل حق الاشتراك في الجمعيات، -2

تعليم ما والإذاعة والتلفزيون وحرية الالحريات الفكرية: وتشمل حرية الرأي، وحرية المسرح والسين -3
 والحرية الدينية والعقارية

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وتشمل حق العمل وحق الملكية، وحرية التجارة والصناعة. -4

 ت نيف الْستاذ "كوليار"-ب

                                                 
 .60-59، ص1978ندرية، سنة الإسك ،كريم يوسف كشكاش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارف  -1

بي، المرجع السابق، عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الإسلامي والفكر الأور  -2
 .399ص
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 1قسم الأستاذ كوليار الحريات العامة إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي:
وتتفرع إلى: حق الأمن،  -الحريات الشخصية–على الحريات الأساسية  المجموعة الأولى: تشمل -1

 واحترام حرمة المسكن، والمراسلات، وحرية الحياة الخاصة للفرد.،حرية الذهاب والإيابو 

وتتفرع إلى: حرية الدين، والتعليم،  -الحرية الذهنية–المجموعة الثانية: تشمل على حريات الفكر  -2
 الجمعيات. إلىام ـرية الانضمـاع وحـية الاجتمر ون، وحـا والإذاعة والتلفزيـمالصحافة والمسرح والسينو 

المجموعة الثالثة: تتضمن الحريات الاقتصادية وتشمل الحق في العمل، والحرية النقابية، وحق الملكية  -3
 وحرية التجارة والصناعة.

 ت نيف الدكتور سامي جمال الدين-ج
 2 فقد قسمها إلى ثلاثة فروع وهي:

حرية الحياة الخاصة و حرية الإقامة والتنقل،و لحقوق والحريات الشخصية: وتتفرع إلى حق الأمن،ا -1
حرية العقيدة وممارسة الشعائر و حرية الرأي ،و الحق في الحياة،و للأفراد والمساكن وسرية المراسلات،

 حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات.و الدينية،

 حق تكوين الأحزاب السياسية.و في الانتخاب، الحقوق والحريات السياسية: وتتضمن الحق  -2

حق التملك، حرية التجارة و الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية: وتتضمن حق العمل، -3
 والصناعة. 

 
 
 

 

 ت نيف الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله-د
 1 يقسمها إلى ثلاثة مجموعات وهي:و  

                                                 
1-  Claude Albert Golliard, «  libertés publiques » , 5 eme édition, Dalloz, paris .1975, p217. 

 .686-685، ص2005الإسكندرية، سنة  ،سامي جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف -2
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شخصية الإنسان: وتتضمن هذه المجموعة جميع الحقوق الحقوق والحريات المتعلقة ب الأولى: المجموعة -1
والحريات المتعلقة بكيان الإنسان وحياته وما يتفرع عنها وهي: حق الحياة، وحق الأمن وحرية الانتقال، 

 وحرية المسكن، وسرية المراسلات.

وق المجموعة الثانية: الحقوق والحريات الخاصة بفكر الإنسان: تحتوي هذه المجموعة على الحق -2
ت التي يغلب عليها الطابع الفكري والعقلي للإنسان، وتضم: حرية العقيدة والعبادة، وحرية والحريا

 الرأي، وحرية التعليم، وحرية الاجتماع، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

التجارة  المجموعة الثالثة: الحقوق والحريات المتصلة بنشاط الإنسان: وتشمل هذه المجموعة على حرية -3
 والصناعة وحق الملكية.

 الت نيف القانونيالثاني: الفرع 
مفهوما   اهاأعط يثمنعرجا  هاما  بالنسبة للحريات العامة في الجزائر ح 1989يشكل دستور 

 جديدا  يتفق وما يقتضيه تشييد الصرح الديمقراطي.
ع من الباب ـل الرابـالفصا في ـلتعميق مفهوم الحريات، حيث تناوله 1996نوفمبر  28وجاء تعديل 

 2الأول تحت عنوان "الحقوق والحريات".
نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري قد صنف  1996وتعديل  1989وبالرجوع إلى نص دستور 

 الحقوق والحريات إلى حريات فردية وأخرى جماعية.
 وتتمثل أساسا  في: أولًَّ: الحريات الفردية:

اخل بلده حيث ده، والذهاب والمجيء تئيغيير الفرد لمكانه وفقا  لمشإمكانية ت يقصد بها:حرية التنقل -1
شاء والخروج منه والعودة إليه دون أن تحده عوائق، وذلك لقضاء ما يحتاجه في حياته الخاصة والعامة، 

                                                                                                                                                             
 .410-402، المرجع السابق، ص......عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية  -1
يضر بسكرة، سنة جامعة محمد خ كلية الحقوق والعلوم السياسيةة ماجستير،نسيغة فيصل، الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة، مذكر  -2

الطاهر بن خرف ، 19ت الأساسية، المرجع السابق، صقاسم العيد عبد القادر، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريا،76، ص 2004/2005
 . 10-09ساسية، المرجع السابق، صالله، الضمانات الدستورية والقانونية لممارسة الحريات والحقوق الأ
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وقد أسماها بعض المعاصرين بحرية الحركة، أو حرية الذهاب والإياب، بينما أطلق عليها آخرون اسم 
 1دو والرواح"."حرية الغ

 1989من دستور  41وقد كفل المؤسس الدستوري الجزائري هذه الحرية وهو ما نصت عليه المادة      
والتي جاء فيها:" يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه  1996من التعديل الدستوري لسنة  44وكذلك المادة 

 اب الوطني .وأن يتنقل عبر التر المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته،
  ".منه مضمون له  والخروج التراب الوطني إلىحق الدخول و 

 المعتقد والرأي:حرية -2
، وكذلك حريته في  هيعتقدأن يكون الشخص حرا  في اعتناق أي دين أو مبدأ تعني حرية المعتقد:      

ا ما تعدت هذا أمر داخلي ليست له مظاهر خارجية فإذعدم اعتناق دين أو مبدأ بالمرة، والعقيدة 
 2النطاق أصبحت عادة أو رأيا .

يعبر عن أفكاره ووجهات نظره  أنلكل إنسان رأي خاص به وله أن يكون تعني حرية الرأي:      
 3الخاصة، ونشر هذه الآراء بوسائل النشر المختلفة.

ة على حرية المعتقد والرأي وهذا ما جسدته الماد 1996وتعديل  1989وبهذا فقد حرص دستور 
والتي جاء فيها:" لا مساس بحرمة حرية المعتقد،  1996من تعديل  36والمادة  1989من دستور  35

 وحرمة الرأي".
 حرية الَّبتكار الفكري والفني والعلمي-3

بحرية الابتكار الفكري والفني والعلمي وهذا ما أكدته المادة  1996وتعديل  1989اعتنى دستور 
والتي جاء فيها:" حرية الابتكار الفكري والفني  1996من تعديل  38والمادة  1989من دستور  36

 والعلمي مضمونة للمواطن.

                                                 
محمد بكر حسين، الحقوق ،138، ص2003لتوزيع، الأردن، سنة هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق للنشر وا -1

 .09، ص2007الإسكندرية، سنة  ،والحريات العامة )حق التنقل والسفر(، دار الفكر الجامعي

 .113، ص1983القاهرة، سنة ، سن العيلى، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام "دراسة مقارنة"، دار الفكر العربي عبد الحكيم ح -2

 .59أميرة خبابة، ضمانات حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -3
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لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل .حقوق المؤلف يحميها القانون
 ."التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي

في أن تحترم الحياة الخاصة به، وأن تحفظ ويقصد بها أن للإنسان حق :حرية التمتع بحياة خاصة-4
بغير إذنه، ويتمثل ذلك في حماية حرمة المسكن، وحرمة يطلع عليها الآخرون ألا أسراره التي يجب 

 . 1الاتصالات والمراسلات الخاصة بالإنسان
 1989من دستور  37عليه المادة الجزائري هذه الحرية وهو ما نصت المؤسس الدستوري وقد كفل 

انتهاك حرمة حياة الإنسان والتي جاء فيها:" لا يجوز  1996من التعديل الدستوري لسنة  39ادة والم
 المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة".سرية و الخاصة، وحرمة شرفه يحميها القانون.

 وتشمل كل من:ثانياً: الحرية الجماعية: 
 حرية تكوين الجمعيات والَّنضمام إليها-1

قصود بهذا الصنف من الحرية أن لكل فرد الحق في تكوين وإنشاء الجمعيات ذات الأغراض والم
ولتحقيق مع الأعضاء الأخرى للبحث في المسائل التي تهم هذه الجمعيات المختلفة، وذلك للاجتماع 

كامل الحرية  وللدفاع عن المبادئ التي أسست عليها. ولكل شخص  الأغراض التي أنشأت من أجلها، 
 2أو إكراه من أحد.لك في الانضمام إلى الجمعيات القائمة بالفعل متى شاء، دون ضغط كذ

من دستور  39ادة ـيه المـة وهو ما نصت علـالجزائري هذه الحري الدستوري المؤسسفقد كفل  وبهذا
ات والتي جاء فيها " حرية التعبير، وإنشاء الجمعي 1996من التعديل الدستوري لسنة  41والمادة  1989

 والاجتماع مضمونة للمواطن".
ديسمبر  04المؤرخ في  90/31بالقانون رقم  محددة فهيأما عن كيفية إنشاء الجمعيات وشروطها 

1990. 
 

                                                 
ليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، المرجع هاني س،161، ص1999وقية، لبنان، سنة موريس نخلة، الحريات، منشورات الحلبي الحق -1

 .127السابق، ص
جامعة   كلية الحقوق، مذكرة ماجستير،1996عمران قاسي، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وآليات ضمانها في النعديل الدستوري لعام  -2

 . 91، ص2001/2002الجزائر، سنة 
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 حرية الََّتماع.-2
بصفة تلقائية مع غيرهم، قصد يقصد بحرية الاجتماع، الإقرار بتمتع المواطنين بالحق في الانضمام 

في حياتهم أو في حياة الغير والعمل من  تهبه وبضرور  معين ومحاولة إقناعهم الدفاع عن مبدأ قضية أو رأي 
رات أو بالمناظرات ـأو ندوات أو محاضأجله بطريقة مشروعة باستعمال الوسائل التي تتاح من خطب 

وإصدار وفي الأوقات المناسبة لها واستخلاص النتائج والمناقشات .... وفي الأماكن المرخص بها 
نسخ من تقاريرها للجهات الإدارية في والبيانات التي تتضمن المقررات أو التوصيات وإرسال  المنشورات

 1الدولة والمعنية بالقضية محل الموضوع.
والمادة  1989من دستور  39ومن ثم فقد كفل المؤسس الدستوري الجزائري هذه الحرية في المادة 

 .1996من التعديل الدستوري لسنة 41
كن القول أن هذه الحقوق والحريات التي جاءت في الدساتير الجزائرية وختاما  لهذا يم

( جاءت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر لأن القوانين العادية السائدة 1996-1989)دستور
في قانون  ودةـور، كتلك الموجـفي الدولة تضمنت حقوقا  تعتبر أساسية ولكنه غير منصوص عليها في الدست

 2والقانون المدني وقانون الانتخابات.العقوبات 
 
 
 
 

                                                 
حسن ملحم، ،95، المرجع السابق، ص1996لعام  ساسية وحقوق الإنسان والمواطن وآليات ضمانها في النعديل الدستوريعمران قاسي، الحريات الأ -1

 .76، ص1980الجزائر، سنة  ،محاضرات في نظرية الحريات العامة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية
 .30الحقوق والحريات الأساسية، المرجع السابق، ص قاسم العيد عبد القادر، دور القاضي الإداري في حماية -2
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 الف ل الْول: دعائم القضاء الإداري ي حماية الحقوق والحريات العامة

 
 
 

إن حماية الحقوق والحريات العامة في ظل القضاء الإداري ترتكز على مجموعة من  ءبادئ ذي بد       
في مواجهة ما تتمتع  الأفراد حقوق وحريات ةماية وصيانالمبادئ القانونية التي تعتبر بمثابة الدرع الواقي لح

بسب تعسف الإدارة في استعمال  عليهاكثيرا ما تشكل خطورة   امتيازات واسعةو  من سلطات به الإدارة
مبدأ المشروعية، ومبدأ استقلالية القضاء  ، لهذا فإن أغلب التشريعات قد اعتمدتامتيازاتها وسلطاتها

هذين  نإالقول  لصيانة الحقوق والحريات العامة أمام القضاء الإداري وبهذا يمكن كركائز أساسية  الإداري
وقوع اعتداءات على دون ول ـال الإدارة وتحـيشكلان ضمانات وقائية تحد من خطورة أعم المبدئيين

 .الحقوق والحريات العامة للأفراد 
 ثين هما:تقسيم هذا الفصل إلى مبحلابد من  هذين المبدئيينولتوضيح      

 المبحث الأول: مبدأ استقلالية القضاء الإداري.
 المبحث الثاني: مبدأ المشروعية.
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 المبحث الْول: مبدأ استقلالية القضاء الإداري.
يحمي الشعب في  عار دوالقضاء الإداري بصفة خاصة ،يعتبر مبدأ استقلالية القضاء بصفة عامة

فهو الملاذ لكل مظلوم ولكل صاحب حق مهدر يسعى في .فهاعستحريته وأمنه ضد تغول الإدارة و 
 سبيل الحصول عليه.

 من التفصيل سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين هما: بشيءولمعالجة هذا المبدأ 
 .المطلب الْول: مفهوم مبدأ استقلالية القضاء الإداري ومظاهره

كرسها المشرع الجزائري لحماية يعد مبدأ استقلالية القضاء الإداري من الدعائم الأساسية التي  
 .وصون حقوق الإنسان وحرياته في مواجهة طغيان الإدارة

 وللتعرف على هذا المبدأ سنقسم هذا المطلب إلى فرعين هما: 
 .الفرع الْول: مفهوم مبدأ استقلالية القضاء الإداري

ويعد  (1) نالعدالة هي أساس الحكم الراشد، والقضاء هو حارسه الأمين على تطبيق القانو 
استقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ضرورة تستدعيها وظيفته، والتي تتمثل في الفصل طبقا  

 للقانون وبحياد في المنازعات التي تعرض عليه.
ولا يتصور حياد الحكم وحماية الحقوق والحريات في حالة تبعية القضاء وخضوع القاضي لأوامر أو 

 (2)نحياز القضاء يقاس بقدر استقلاله.توجيهات سلطة أخرى، فا
ومن ثم فإنه لا جدوى من إقامة مؤسسات العدالة بقصورها وهياكلها ورجالاتها إذا لم تكن            

ا يطرح عليهم من قضايا بكل استقلالية وحرية ونزاهة، محكمين في ذلك فيملهم كلمة الفصل والحزم 
 .(3) الداخلية أو الخارجية التي قد تشوب قراراتهم أو أحكامهمسلطان القانون وحده، بعيدا عن المؤثرات 

أصبح مبدأ استقلالية القاضي وتمكينه من وضع العدالة في وضعها الصحيح محل ،ومن هذا المنطلق
اس في حاجة إلى ــالن نإ فقد قال "ميرابو" خطيب الثورة الفرنسية :"،اهتمام الفلاسفة وقادة الرأي والفكر

 (4)شوا ، فإذا فرض عليهم وجب أن يحسوا بأنه محل ثقتهم."القضاء ما عا

                                                 
نظر الطيب ا(،2005مارس  29كلمة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الندوة الوطنية حول إصلاح العدالة )الجزائر، الثلاثاء   - 1

 وما بعدها . 259،ص  2008الجزائر،سنة  ،للنشر صبةبلعيز، إصلاح العدالة في الجزائر، دار الق
 .29،ص  2008 القاهرة،سنة، ء السلطة القضائية، دار النهضة العربيةفابوبشير محند أمقران، انت  - 2
 .24و 23المرجع السابق، ص  ،إصلاح العدالة في الجزائر الطيب بلعيز،  - 3
، العدد الأول و الثاني، السنة الرابعة والستون، يناير  ابة المحامين المصريةتصدرها نق مجلة المحاماةأشار إلى ذلك صلاح عبد المجيد، استقلالية القضاء،  - 4

 .24، ص 1984وفبراير 
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ويقول " ألكسندر هاملتون " الذي كان من بين من صاغوا الدستور الأمريكي، بمقال نشرته له 
" مدافعا  عن الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في أي نظام دستوري إذ  The Federalistمجلة  " 

، إلا بفصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فليس كتب: "لن تعم الحرية في البلاد
تحادها مع اهناك من خطر على الحرية من السلطة القضائية لوحدها،  وإنما يأتي  ذلك الخطر من جراء 

 (1)أي من السلطتين المذكورتين".
دستوري ورئيس " الرئيس الأسبق لمجلس الدولة الفرنسي وعضو المجلس الRene Cassinوكتب"

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان :"لا يمكن أن تقوم سيادة القانون أو تتحقق إلا من حيث الإقرار بحقوق 
الإنسان واحترامها متوافرا  على أكمل وجه، وأنه لأمر جوهري أن تحمى هذه الحقوق بنظام قانوني وقضاء 

 (2) ضد الطغيان والظلم".قوي حتى لا يكون المرء مضطرا  في النهاية إلى الثورة 
:" إن حسن ضمان أهلية وكرامة ونزاهة الدولة 1958سبتمبر  04وقال ديغول في خطاب ألقاه في 

 (3) يتوقف على كفالة استقلالية القضاء  واستمراره في المحافظة على حرية كل فرد".
الحاجة إلى رقابة أشد  في الفقيه عبد الرزاق السنهوري أن الديمقراطية هي في هذا الصدد يرىو 

من رجال الأمة، أشربت نفوسهم احترام القانون وانغرس في قلوبهم حب  ةإن القضاة نخبف وبهذاالقضاء، 
قيام واستقرار إذا لم  لا يقدر له هذا المبدأ إلا أنالعدل، وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية، 

 (4) ويدفع  عنه الطغيان. يوجد إلى جانبه قضاء حر مستقل يحميه من الاعتداء
أهمية بالغة لتعلقه بحماية و ومن ثم فان مبدأ استقلالية القضاء الإداري في ضوء التشريع الجزائري ذ

الحقوق والحريات الفردية والجماعية من الانتهاكات التي قد تقوم بها الهيئات العامة المعنوية )الدولة 
ضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة البلدية( أو الهيئات التي يخأو الولاية،أو ،

 (5)سلطاتها. 

                                                 
 مجلة التشريع والقضاء تصدرها اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاءأشار إلى ذالك فتحي الجوري، دور السلطة التنفيذية في ضمان استقلالية القضاء،  - 1

 (www.tqmaga.com.)الشبكة المعلوماتية، 46ص ، 2009سنة ،، العدد الثاني 
مة أشار إلى ذلك موسى مصطفى شحادة، مبدأ حق الإنسان في محاكمة عادلة في المنازعات الإدارية وتطبيقاته في أحكام الدولة الفرنسي والمحك  - 2

 .129، ص 2004، العدد الثاني، السنة الثامنة والعشرون، يونيو  امعة الكويتبجتصدر عن مجلس النشر العلمي  لة الحقوقمجالأوربية لحقوق الإنسان، 
، السنة الثالثة، سنة 06و05، العدد يصدرها المجلس الشعبي الوطني  الجزائر  أشار إلى ذلك نور الدين فكاير، مقومات استقلال القضاء، مجلة النائب  - 3

 .50ص ،2005
 .129ص ،سابق أشار إلى ذلك موسى مصطفى شحادة، المرجع ال - 4
قضاء الإداري سهام قارون، مدى استقلالية القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مداخلة مقدمة للملتقى  الدولي الثالث، دور ال - 5

 .04،ص2010أفريل   29 /28في حماية الحريات الأساسية، المركز الجامعي بالوادي أيام 
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ويعتبر مبدأ استقلالية القضاء حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، لأن وجود سلطة قضائية 
مستقلة يعني وجود ضمانة قوية لسلامة تطبيق القانون في حيدة وموضوعية في مواجهة كل أطراف 

 (1)المنازعات. 

ة  لا يوجد ـة في دولـوبهذا فإن الحديث عن دولة المؤسسات وعن مبدأ سيادة القانون وعن المشروعي
 (2).العبثفيها قضاء مستقل يصبح ضربا  من 

ويذهب شراح القانون إلى تحديد واختزال معنى استقلالية القضاء في مفهومين الأول شخصي  والثاني 
 ي:موضوعي وهذا ما سنبينه من خلال ما يل

 .المفهوم الشخ ي لمبدأ استقلالية القضاء:البند الْول

ويقصد به ألا يخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى وأن يكون عملهم       
لما يمليه القانون والضمير دون أي اعتبار آخر،وعلى ذلك  ين في ذلكخاضعخالصا  لإقرار الحق والعدل 

ن تملي على المحكمة أو توحي إليها بوجه الحكم في قضية ما،وليس لها أن فليس لأي سلطة في الدولة أ
ع قضية ما من القضاء للحيلولة بينه وبين الحكم فيها،أو أن تعدل في الحكم الذي أصدره القضاء أو تنتز 

ص من أشخاص ـتوقيف تنفيذه ،فالسلطة القضائية إذن مستقلة عن السلطة التنفيذية وليس لأي شخ
 .(3)ة أن يتدخل لدى القضاء بشأن قضية معروضة عليه أيا كان نوع هذا التدخلهذه السلط

 عندما يتحقق الاستقلال الوظيفي للقضاء،أن الأستاذ بوبشير محند أمقران  الصدد يرى هذافي و 
يتعين أن لا توجه إليه أوامر ومن ثم لا يحده سوى القانون الذي يلتزم به، و يكون القاضي حرا  في قضائه 

تعليمات تملي عليه كيفية الفصل في القضايا المعروضة عليه كما يتعين أن تكون أحكامه نافذة احتراما   أو
 .(4) لحجيتها

 147خاصة المادة  1996وهذا ما أكده المؤسس الدستوري الجزائري في الدستور الجزائري لسنة 
لقاضي محمي من كل أشكال التي تنص:" ا 148التي تنص: "لا يخضع القاضي إلا للقانون" والمادة 

 الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه".

                                                 
 .117ص المرجع السابق،علم القانون،  فيلقرن العشرين يحي الجمل، حصاد ا  - 1
 .35ص  ،2006القاهرة ، سنة  ،يحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر ، دار النهضة العربية  - 2
 .042ص،1995 سنة لبنان، ،يس عمر يوسف،استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي،الطبعة الأولى،دار ومكتبة الهلال -3
 .35ص المرجع السابق ،انتفاء السلطة القضائية،  ،محند أمقران بوبشير - 4
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المتضمن  2004سبتمبر06المؤرخ في11-04من القانون العضوي  07وهذا ما أكدته أيضا المادة 
ة القانون الأساسي للقضاء بنصها:"يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعي

 والمساواة،ولا يخضع في ذلك إلا للقانون،وأن يحرص على حماية المصالح العليا للمجتمع."
 .المفهوم الموضوعي لمبدأ استقلالية سلطة القضاء:البند الثاني

وعدم السماح ،يقصد به استقلال سلطة القضاء كسلطة وكيان عن السلطتين التشريعية والتنفيذية
 (1)تعليمات للسلطة القضائية.لأي جهة بإعطاء الأوامر أو ال

 l’Independence Des jurisdictionsالقضاء  ليتبين أن استقلا،ومن خلال هذا المفهوم
ليس  ميزة  تضفى على القضاء، وإنما هو أثر طبيعي لوجود سلطة تقف على قدم المساواة مع السلطات 

 .(2)الأخرى في الدولة )التشريعية والتنفيذية (
د أو ــن استقلال القضاء لا يكون إلا بمنع أي تعأ dupeyrouxالأستاذ  رىالصدد يهذا في و 

تجاوز من المشرع أو الحكومة على وظائف هذا القضاء أو مراقبة قراراتها أو توجيه أوامر لها أو الحلول 
الجزائري لسنة  من الدستور 813وهذا ما أكدته المادة ،(3)محلها في إصدار الأحكام القضائية

 " السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون".  ها:بنص1996
ذا يتبين أن استقلال السلطة القضائية عضويا  تجاه سلطتي الدولة يعد من أنجع الضمانات بهو 

 (4)مارسة حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا  بملأصحاب الحقوق في التمتع 
دأ الفصل بين السلطات الذي يقصد به كما أن مبدأ استقلالية القضاء هو نتيجة حتمية لمب

وهذا ما أكده "مونتسكيو" ،(5)ضرورة ممارسة كل سلطة لوظائفها دون تأثير أو توجيه من باقي السلطات
وذلك بضرورة توزيع السلطات وفصلها وهذا نظرا  لطبيعة النفس البشرية فالسلطة مفسدة، فإذا تجمعت 

وحتى لا تتجاوز السلطات حدودها إلى الاعتداء على ،في يد هيئة واحدة لأدى ذلك إلى الاستبداد
 (6)السلطات الأخرى يرى "مونتسكيو" أنه يجب على كل سلطة أن تراقب الأخرى.

                                                 
،  مجلة التشريع والقضاء تصدرها اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاءالقاضي سالم رضوان الموسوي، مبدأ استقلالية القضاء في التشريعات العراقية،   - 1

 (www. tqmaga. comلوماتية. . )الشبكة المع69ص ، 2009،سنةالعدد الثالث
ربية لحقوق موسى مصطفى شحادة ، مبدأ حق الإنسان في محاكمة عادلة في المنازعات الإدارية وتطبيقاته في أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة الأو  - 2

 .139الإنسان، المرجع السابق، ص 
 .014ص  ،أشار الى ذلك  موسى  مصطفى  شحادة، المرجع السابق  - 3
الداخلية لكفالة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن، مجلة  الحقوق والعلوم الاجتماعية تصدرها جامعة عمار  لقانونيةات اليلآقاشي علال ، ا - 4

 .47ص ، 2006ثليجي الأغواط، العدد الأول ، ماي 
 .18،ص  2002لطباعة تيزي وزوا الجزائر،سنة بوبشير  محند أمقران ،السلطة القضائية في الجزائر،  دار الأمل ل - 5
 .33ص  ،2005رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر،سنة  ،ديدان مولود، تكوين القاضي ودوره في النظام الجزائري - 6
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ونظرا  للاختلاف الفقهي حول مبدأ الفصل بين السلطات، بين دعاة الفصل المطلق ودعاة الفصل 
اء عن باقي سلطات ـة القضـمبدأ استقلاليكرس   1996فإن المؤسس الدستوري الجزائري في دستور ،المرن

الدولة، وفي نفس الوقت كرس مبدأ التعاون والتكامل بين السلطات، وبالتالي فالفصل بين السلطات 
وفي جميع البلدان الديمقراطية يعتبر كضابط للسلطة المستبدة، وهو في 1996بشكلها المعتمد في دستور

 (1)ماية الحقوق والحريات.لححده ضمان 

 .لفرع الثاني: مظاهر استقلالية القضاء الإداريا
الوطنية والقوانين على ساتير الد القضاء حرصت الإعلانات الدولية و ةنظرا  لضرورة مبدأ استقلالي      

النص عليه، وذلك نظرا  لاعتباره مظهرا  لاحترام حقوق الإنسان ودليلا  على الاستقرار السياسي 
 ، وهذا ما سنبينه من خلال ما يلي:(2)والاجتماعي للدولة المعنية

 .ي الإعلانَت الدولية:البند الْول

ة في ـدة هذه القضيـإن استقلالية القضاء أمر يهتم به المجتمع الدولي، ولقد وضعت الأمم المتح
 ز وحمايةيقائمة اهتماماتها، وتتولى هذه الدراسة فيها اللجنة الفرعية للأمم المتحدة المعنية بمنع التمي

" لكل إنسان  :1948، كما نصت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة (3)الأقليات
محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا  منصفا   يتهعلى قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قض

من  14أكدته أيضا  المادة  ما اوفي أية تهمة جزائية توجه إليه"، وهذ هوعلنيا ، للفصل في حقوقه والتزامات
" على وجوب :حيث جاء في فقرتها الأولى 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 

أن يكفل لكل شخص محاكمة علنية عادلة أمام محكمة مستقلة مختصة تتشكل بقانون، والقضاء المستقل 
 ضروري للحصول على هذا الحق". 

إلى  05د من ـال المنعقـر مونتريـادر عن مؤتمـالمي لاستقلال القضاء الصوتضمن الإعلان الع
 مؤثرات أو ود أوـع لأية قيـاد ودون أن يخضـوى بحيـ:" حرية القاضي في الفصل في الدع10/06/1983

في إصدار أحكامهم تجاه زملائهم ورؤسائهم  نضغوط أو تهديدات أو تدخلات، وأن القضاة مستقلو 

                                                 
جامعة الجزائر، العدد تصدرها  قتصادية والسياسيةالا العربي بوكعبان ، استقلالية القضاء ضمان لحماية الحقوق والحريات، المجلة الجزائر للعلوم القانونية - 1

 .122و 121ص ،2002، سنة 03
 . 30و 29،ص  ،رجع سابقالمبوبشير محند أمقران، انتفاء السلطة القضائية،   - 2
 .45صلاح عبد المجيد، استقلالية القضاء، المرجع السابق، ص   - 3
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قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه لا رقابة ولا سلطان للسلطة وأن السلطة ال
 (1)التنفيذية على السلطة القضائية ...".

كونتها الرابطة الدولية للقانون الجنائي واللجنة   1981وقد التقت لجنة من الخبراء في ماي سنة 
ن يسعى بحق إلى لمع مبادئ يصح أن تتخذ نبراسا  الدولية للحقوقيين في "سيشلي" بإيطاليا لصياغة مشرو 

 ته.دتقرير استقلالية القضاء وحي
ر في أن يحكم ــاض حــفقد نصت المادة الثانية من هذا المشروع: "يقصد باستقلال القضاء أن كل ق

ب أو بعيدا  عن أي تأثير آخر بالترغي،فيما يعرض أمامه من وقائع طبقا  لإدراكه للحقائق وفهمه للقانون
 (2)."الضغوط من أي جهة أو لأي قصد

كما نصت  المادة الأولى من الإعلان العربي لاستقلال القضاء الصادر عن المؤتمر الثاني لاتحاد 
 ل" تخضع الدولة للقانون، واستقلا 1980أفريل  30إلى  28العرب المنعقد في عمان من  الحقوقيين

 (3)."قوق والحرياتته ضمانتان أساسيتان لحماية الحنالقضاء وحصا
 .ي الدساتير الوطنية:البند الثاني

إن الحديث عن مبدأ استقلالية القضاء في الدساتير الجزائرية يقتضى التطرق إلى مختلف الدساتير 
 التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وهو ما سنبينه في النقاط التالية:

 .1963دستور أولَّ:
 /09 /10ي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد الاستقلال بتاريخ صدر أول دستور شكل

ويتضمن هذا الدستور في ديباجته رفضه القاطع لمبدأ الفصل بين السلطات، وتكريس سمو حزب ،1963
 (4)جبهة التحرير الوطني على جميع مؤسسات الدولة.

في ممارسة وظيفته إلا للقانون  بأن القاضي لا يخضع 1963من دستور  62كما أقرت المادة 
أن القاضي لا يخضع للقانون فحسب  د لحرية القاضي، إذيومصالح الثورة الاشتراكية، وهذا ما يعتبر تقي

 بل يخضع أيضا  لمصالح الثورة الاشتراكية.
 

                                                 
 .31رجع سابق ،ص بوبشير محند أمقران، إنتفاء السلطة القضائية، م  - 1
 .46صلاح عبد المجيد، استقلالية القضاء، المرجع السابق، ص   - 2
  .160و  159ص  1985، سنة 02مجلة تصدر عن إتحاد الحقوقيين الجزائريين، العدد  ،أنظر نص الإعلان كاملا  في مجلة الفكر القانوني  - 3
 .69ع سابق، ص رجالممحند أمقران، انتفاء السلطة القضائية، بشير بو   - 4
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بل كان وظيفة  ،وبالتالي فإن القضاء فور الاستقلال لم يكن مهيئا  لكي يكون سلطة مستقلة
وهذا ما يتعارض ،( 1) رى وسيلة في خدمة الثورةخالوحيدة أو بعبارة أ ية إطار السلطة الثور متخصصة في

لا ينظر إلى القضاء إلا كجهاز ملحق وتابع للسلطة  1963مع مفهوم استقلالية القضاء، فدستور 
 التنفيذية.
 .1976دستور  ثانيا:

م لمكانة جهاز القضاء ودوره داخل عن سابقه كثيرا  من حيث الإطار العا 1976لم يبتعد دستور 
ألزمت هي الأخرى القاضي بالدفاع عن  166والدليل أن المادة ،المجتمع ضمن هياكل الدولة عموما  

،كما أطلق هذا الدستور على القضاء مصطلح الوظيفة القضائية ونظمها (2)مكتسبات الثورة الاشتراكية 
 . 182إلى  164من المادة 

وظيفة شعارها المساهمة في الدفاع عن مكتسبات  1976ء في ظل دستور وبهذا يتبين أن القضا
 وهذا ما يتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء. ،(3)الثورة الاشتراكية وحماية مصالحها 

 .1989دستور ثالثا:

، وذلك كنتيجة طبيعية للرغبة في تنظيم أجهزة الدولة 1989اعتبر القضاء سلطة في إطار دستور 
زبية بدلا  من الحزب ـالغربي)النظام الليبرالي الحر بدلا  من النظام الاشتراكي، والتعددية الح وفق النموذج

الواحد(، وبهذا وزعت السلطات وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات وهذا ما تضمنه الباب الثاني من دستور 
والسلطة التشريعية  ،(91إلى  67تحت عنوان تنظيم السلطات كلا  من السلطة التنفيذية )م من  1989

" السلطة القضائية  مستقلة" وهذا ما تؤكده أيضا  المادة 129( ونصت المادة 128إلى  92)م من 
 (4)...لا يخضع القاضي إلا للقانون" " 138
 .جسد مبدأ استقلالية السلطة القضائية 1989ومن خلال هذين النصين يتضح أن دستور      

 
 
 

                                                 
 . 70بوبشيرمحند أمقران، انتفاء السلطة القضائية ، المرجع السابق ،ص  - 1
حماية الحريات  عمار بوضياف، استقلالية القضاء الإداري في الجزائر)المبدأ والضمانات(، مداخلة مقدمة للملتقي الدولي الثالث، دور القضاء الإداري في - 2

 . 03، ص2010أفريل  29و  28لوادي أيام لمركز الجامعي باباالأساسية، 
مدخلة مقدمة للملتقى الدولي الثالث، دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية  ه،بونعاس نادية، مدى تخصص القاضي الإداري واستقلال  - 3

 .07،ص2010أفريل  29و  28بالمركز الجامعي بالوادي أيام 
 .81و  80لسلطة القضائية، المرجع سابق ص فاء اشير محند أمقران، انتببو  - 4
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 .1996دستور رابعا:

وذلك من حيث تكريس مبدأ الفصل بين السلطات  1989على نهج دستور  1996 سار دستور
إلا أن الجديد فيه ،ة "ـائية مستقلـطة القضـ" السل 138وهذا ما أكدته المادة ،واعتبار القضاء كسلطة

 ازدواجية القضاء )جهة القضاء العادي، جهة القضاء الإداري(.
هرما  قضائيا  منفردا  في إطار السلطة القضائية  1996وبهذا أصبح القضاء الإداري في ظل دستور 

ً  مستقلا  في  الأستاذوهذا ما أكده  "خلوفي رشيد" بقوله:" إن العدالة الإدارية أصبحت تنظيما  قضائياَ
نظام الازدواجية الذي انتهجه المؤسس الدستوري  نإوبتالي يصح القول  ،(1)"إطار السلطة القضائية

جاء كنقلة نوعية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم تجاه السلطة  1996 الجزائري في ظل دستور
وبالتالي فإن ،أن هذه الأخيرة تحوز على امتيازات تجعلها في مركز أفضل من الأفراد مادامت،الإدارية

خضوع منازعاتها لقاض إداري متخصص ومستقل يعد ضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد 
إداري  وهذا لا يتأتى إلا من خلال قاض،تغولها وإخضاع أعمالها إلى مبدأ المشروعيةمن تعسف الإدارة و 
 متخصص ومستقل.

 .المطلب الثاني: ضمانَت مبدأ استقلالية القضاء الإداري
إن مبدأ استقلالية القضاء يعد ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات العامة في ظل القضاء       

يم هذا المبدأ لا بد له من ضمانات تعمل على تطبيق المبدأ فعليا ، ولذلك تسعى الإداري، ولتعزيز وتدع
الدساتير والقوانين في مختلف الدول إلى تحصين هذا المبدأ بمجموعة من الضمانات تجعل من القاضي 

 يسعى إلى بناء دولة القانون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة. الإداري قاض قويا
وع إلى الدستور والقوانين الجزائرية نجد أن المشرع كرس مجموعة من الضمانات لحماية مبدأ وبالرج     

استقلالية القضاء الإداري، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه غيب مجموعة من الضمانات لا تقل 
 أهمية عن الضمانات التي كرسها وهذا ما سنبينه من خلال ما يلي:

 
 
 
 
 

                                                 
 .20ص  2006الجزائر،سنة  ،الثانية، دار هومه ،الطبعةةالقاضي الإداري بين المتقاضي والإدار ،دور  نيإليه باية سكاك تأشار  - 1
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 المكرسة.الفرع الْول: الضمانَت 
 وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي:

 .التكريس الدستوري للقضاء الإداري :البند الْول

يشكل القضاء الضمانة الحقيقية للحقوق والحريات العامة في دولة القانون والحارس القوي لمبدأ      
ي بتبنيه لنظام التشريع المشروعية، وبما أن المشرع الجزائري يدرك صحة هذه المعادلة فقد عدل مساره

 (1).1996الازدواجية القضائية وذلك بمقتضى دستور 
استقلالية القضاء الإداري ألا وهي اعتراف وبهذا تشكلت ضمانة أساسية من ضمانات مبدأ     

من  152على وجوده المادة  توجود قضاء إداري كهيكل، وهذا ما دلبالدستوري الجزائري المؤسس 
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية " ثم  " :الدستور والتي جاء فيها

قائلة:"يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ،ومجلس الدولة،ومحكمة  153جاءت المادة 
 التنازع،وعملهم،واختصاصاتهم".

ا الصدد وفي هذ،من خلال هذه المواد مبدأ استقلالية القضاء الإداري 1996وبهذا كرس دستور      
إن تكريس المؤسس الدستوري الجزائري لاستقلالية القضاء الإداري يعتبر  شيد خلوفييرى الأستاذ ر 

 01 -98وبالرجوع إلى القانون العضوي رقم ،2ضمانا  قانونيا  رفيع المستوى لوجود وبقاء القضاء الإداري
 /30المؤرخ في  02 -98 وكذا القانون،المتعلق باختصاص مجلس الدولة 1998 /05 /30المؤرخ في 

ن وجود جهاز قضائي خاص بالمنازعات نان القانو ذاه سفقد كر ،المتعلق بالمحاكم الإدارية 1998 /05
 الإدارية .

، واحدة لسلطة قضائية الكن رغم هذه الازدواجية من حيث الهيكلة يبقى القضاء الإداري خاضع     
بحيث ورد فيهما انتماء الجهاز  01 -98ضوي رقم في القانون الع 20و  02وهذا ما أكدته المادتان 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا يعقل تجسيد الازدواجية ،3القضائي الإداري للسلطة القضائية

                                                 
لي الثالث، دور القضاء الإداري في حماية مجال الحريات العامة، مداخلة مقدمة للمتلقي الدو  فية سلوى، حدود رقابة القضاء الإداري الجزائر ر بومق - 1

نصر الدين بن طيفور، الطبيعة القانونية لمجلس الدولة وأثر ذلك على  ،13،ص 2010أفريل  29و  28ي أيام لمركز الجامعي بالواد، باالحريات الأساسية
 .26-25ص،المرجع السابق حماية الحقوق والحريات، 

 .128ص  ،2002الجزائر، سنة   ،يوان المطبوعات الجامعيةالقضاء الإداري ،  د ،خلوفي رشيد - 2

 .22ص المرجع السابق،، دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة، نيباية سكاك - 3
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غاضى عن تنصيب المحاكم الإدارية لمدة عقد من الزمن، ولعل نتالقضائية في قمة هرم القضاء الإداري و 
 :(1)رية حسب رأي الدكتور "عمار بوضياف"من أسباب عدم تنصيب المحاكم الإدا

 قلة عدد المستشارين العاملين بمختلف المجالس القضائية.-أ
 جديدة أو هياكل.  مقراتعدم وجود -ب

ومن خلال ما سبق يتضح أن المشرع الجزائري جسد استقلال القضاء الإداري من خلال البنية      
عتباره أعلى محكمة إدارية في قمة الهرم القضائي الإداري، الفوقية، وذلك من خلال إنشاء مجلس الدولة وا

 هما: وجهينلكن ما يلاحظ في هذا المجال أن استقلالية القضاء الإداري تأخذ 
 أنه مستقل عن السلطة التنفيذية.-1
 .العادياستقلاله عن القضاء -2

ل ضمانة وجود القضاء وبهذا يتجسد المفهوم الحقيقي لمبدأ استقلالية القضاء الإداري من خلا    
 الإداري كهيكل أي التكريس الدستوري للقضاء الإداري .

 .الَّستقلال الوظيفي للقضاء الإداري:البند الثاني
يقصد من هذا الاستقلال أن يختص القضاء الإداري باختصاصات معينة وحصرية دون تدخل      

،وما يدعم هذه الاستقلالية (2)عليها  لتعقيبالسلطتين التشريعية والتنفيذية فيها سواء بمباشرتها أو با
المتضمن قانون الإجراءات  2008 /02 /25المؤرخ في  09 /08عندنا في الجزائر هو صدور القانون 

المنازعات  عنالذي أخضع المنازعات الإدارية إلى إجراءات تقاضي  خاصة ومتميزة ،المدنية والإدارية
 العادية.

يؤيد استقلال القاضي الإداري عن القاضي  إن ما محمد أمين المهدي ستاذالأ يرىوفي هذا الصدد       
باعتبارها منازعات موضوعية تتعلق في المقام الأول باحترام  وذلك طبيعة المنازعات الإدارية هو المدني

الإدارة للقانون وضمان الحقوق والحريات واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز 
للقواعد القانونية التي  قتماثلة، وهو ما يستنهض في القاضي الإداري عند نظرها دوره الإيجابي الخلاالم

الإدارية؛ لأنه مهما كان أمر تعلقها بالشخص المدعي بأن كان تصرف الإدارة ماسا   ةتحكم المنازع
احترام الشرعية وسيادة بمصلحة معتبرة له فإنها في حقيقتها القانونية ما هي إلا تطبيق من تطبيقات 

 (3)القانون. 
                                                 

 .07-06استقلالية القضاء الإداري في الجزائر)المبدأ والضمانات(، المرجع السابق،ص ،عمار بوضياف  - 1
 .07،صالمرجع السابق  ،القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية مدى استقلالية  قارون،سهام - 2
 .91 -90ص  ،2009/ 2008سنة الكويت،إصدارات معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ،محمد أمين المهدي، منهج القاضي الإداري  - 3
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ومن خلال ما سبق يتضح أن المشرع الجزائري قد حقق الاستقلال الوظيفي للقاضي الإداري      
وذلك من خلال إخضاع المنازعات الإدارية لإجراءات خاصة وهذا ما أكده قانون الإجراءات ،الجزائري

الذي جاء كنبراس للقاضي الإداري الجزائري  2008 /02 /25المؤرخ في  09 /08رقم المدنية والإدارية 
لوضع الحلول المناسبة لما يعرض عليه من منازعات ويطبق بشأنها القواعد والمبادئ التي تحقق التوازن بين 

 ات الصالح العام من جهة،  وحقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى.يحاجات الإدارة ومقتض
 .لقضاءالَّستقلال المالي ل:البند الثالث

المتعلق بالمجلس  2004سبتمبر  06المؤرخ في  12 -04من القانون العضوي  17تنص المادة       
 ".الأعلى للقضاء " يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي

مهمة لتأكيد استقلال القضاء،  ةد ضمانيعوبهذا فإن تحقيق استقلال مالي للسلطة القضائية       
بالقضاء كلما قلت الضغوط والتأثيرات على السلطة  ميزانية خاصةناك استقلال مالي و فكلما كان ه

 (1)القضائية من قبل السلطة التنفيذية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه إذا أردنا أن يضطلع القاضي الإداري بمهمته النبيلة في سبيل        

عرف ما تتمتع به الإدارة من ندم مع امتيازات الإدارة، و احترام وحماية حقوق المواطن وحرياته التي تصط
ضغوط على  ةيلأ امن شأنها أن تعطل عمل القاضي الإداري، فعلى المشرع وإبعادذ و فسلطات واسعة ون

وهذا ،(2)العمل على تحسين مرتب القاضي بصفة عامة والقاضي الإداري بصفة خاصة،القاضي الإداري
المتعلق بالمجلس الأعلى   2004سبتمبر 06المؤرخ في 12 -04لعضوي رقم ما سعى إلى تكريسه القانون ا

ا  لما كان عليه الأمر في القوانين فللقضاء وذلك بإقرار الاستقلال المالي للمجلس الأعلى للقضاء، خلا
. المالية للمجلس الأعلى للقضاء في الميزانية المخصصة لوزارة العدل الاعتماداتالسابقة التي كانت تدرج 

(3) 
أن فصل مرتبات القضاة عن مرتبات الموظفين في ظل التشريع الجزائري  يتبين سبقومن خلال ما       

وترك أمور تحديدها وزيادتها بيد المجلس الأعلى للقضاء ضمانة قوية للاستقرار المادي لهم وهو ما ينتج 
 ة واستقلال ونزاهة .يدياعنه أداء واجباتهم بكل ح

 .يير الشؤون الإدارية للقضاء عن طريق المجلس الْعلى للقضاءتسالبند الرابع: 

                                                 
 .07انون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق،ص، مدى استقلالية القضاء الإداري في ظل ققارون سهام  - 1
ص ، 2003رسالة ماجيستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر،سنة  ،في حماية الحقوق والحريات الأساسية  الإداري  ، دور القاضيينيعبد الحميد بن لغو   - 2

83. 
 .37 ، صالمرجع السابق ،  إصلاح العدالة في الجزائر، بلعيزالطيب   - 3
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إن إنشاء هيئة خاصة تتكفل بالشؤون الإدارية يعد من أهم ضمانات مبدأ الاستقلالية، لأن       
السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل إذا تحكمت في تسيير الشؤون الإدارية للقضاة من تعيين وترسيم 

واستيداع، وترقية من شأنه أن يزرع الشك حول تبعية القضاة للسلطة التنفيذية وهو  ،وتأديب ، وإلحاق
 إسناد المهام المتعلقة بشؤون القضاة تملمبدأ استقلالية القضاة  اوتجسيد،(1)ما قد ينتهك مبدأ الاستقلال

سسة دستورية يعتبر مؤ بحيث الإدارية إلى مجلس متخصص سمي عندنا في الجزائر المجلس الأعلى للقضاة 
تسهر على ضمانات استقلالية السلطة القضائية كما يستشار في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم 

 2004سبتمبر  06المؤرخ12 -04القانون العضوي  بينهوهذا ما ،(2)ي، وبوضعية تكوين القضاةائالقض
 االمشرع الجزائري قد خطوصلاحياته، وبهذا يكون  هشكيل المجلس الأعلى للقضاة وعملتالذي يتعلق ب

خطوة كبرى للعمل على حسن إدارة المسار المهني للقضاة وهو ما يشكل ضمانة أساسية لتكريس 
 استقلالية القضاء عندنا في الجزائر.

 .الفرع الثاني: الضمانَت غير المكرسة
ننا نلاحظ أي إلا إذا كان المشرع الجزائري قد كرس الكثير من الضمانات لمبدأ استقلالية القضاء الإدار 

 الضمانات المكرسة وهي:لا تقل أهمية عن  ينتضمانغياب 
 .ضمانة عدم قابلية القضاة للعجل: البند الْول

( من أقوى العوامل الداعمة لاستقلال l’inamovibilitéالقضاة ضد العزل )نة تعد حصا     
 (3)ن جانب السلطات الأخرى.القضاة،في إقبالهم على أداء واجباتهم دون خوف أو تردد أو ترهيب م

وعلى هذا النحو فإن مبدأ عدم القابلية للعزل يشكل جوهر استقلال القضاء ونتيجة طبيعية لمبدأ    
للمتقاضين فبدونه لا يستطيع القاضي أن  يطبق القانون   الفصل بين السلطات، كما يعد ضمانة أساسية

كانت  هذه  الأخيرة   تملك  صلاحية  إبعاده  عن   إذاخاصة تجاه السلطة التنفيذية ،تطبيقا   سليما  
 (4)الوظيفة وتجريده من الصفة  القضائية.  

وفي هذه  الخصوص أشار  ،ولقد لقي  مبدأ حصانة القضاة  ضد العزل مدافعين عنه على مر الزمن    
قده، وأن حصانة القضاة شيء جميل نعرف قيمته عندما نف :"إلى أن   Solus  et  Perrotالأستاذان 

                                                 
 .08استقلالية القضاء الإداري في الجزائر، المرجع السابق ،ص ،عمار بوضياف  - 1
 .06،صسهام قارون، مدى استقلالية القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق - 2
دارية وتطبيقاتها في أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة الأوربية لحقوق موسى مصطفى شحادة، مبدأ حق الإنسان في محاكمة عادلة في المنازعات الإ  - 3

تصدر عن مجلس النشر العلمي  لة الحقوقمج صلاح الدين الناهي ،حقوق الانسان والضمانات القضائية في الاسلام،،147صالإنسان، المرجع السابق ،
 .145ص1983،العدد الثالث ،سبتمبر  امعة الكويتبج
 .175  -144،ص   2008بوضياف ، القضاء الإداري في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  سنة  عمار   - 4
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أمر موضوعي مقدر  بمقتضاه  يحظر   فصل  هو مبدأ عدم قابلية  القضاة  للعزل ليس استثناء وإنما
 (1)."القضاة أو حتى توقيفهم  عن أعمالهم أو  إحالتهم إلى التقاعد المبكر أو  نقلهم بإرادة الحكومة

حياد القضاء واستقلاليته في  نجده تضمن،1996وبالرجوع إلى التعديل الدستوري الجزائري لسنة      
:"القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي 148عمله وهذا ماجسدته المادة 

القانون العضوي رقم من 108قد تضر بأداء مهمته أو تمس احترام نزاهته ". لكن وبالرجوع الى المادة 
ساسي للقضاء فانه يمكن لوزير العدل أن يتخذ بالقانون الأ المتعلق 2004سبتمبر 06المؤرخ في 11 -04

عقوبتي الدرجة الأولى )الإنذار ،التوبيخ (متى أخل القاضي بواجباته المهنية ،كما لرؤساء المجالس والنواب 
( من القانون الاساسي 102العاميين في حدود اختصاصهم أن يوجهوا الإنذار إلى القضاة طبقا للمادة)

( من القانون الاساسي للقضاء  على أن :"القاضي ملزم بالاستجابة 42ادة)للقضاء،كما تنص أيضا الم
 .(2)العزل " إلىيمكن أن يصل يبـي تعرض لجزاء تأد وإلالقرار نقله 

فان القاضي يخضع للعزل وهذا يعد انتقاصا ،في الجزائر فانه حسب القانون الأساسي للقضاءوبالتالي     
يجب تكريس هذه  الضمانة دستوريا  لما لها  من  أهمية  في دعم  ثم  من ضمانات استقلالية القضاء ومن

 القاضي حتى  يمارس دوره المتمثل في إرساء دعائم العدل وحماية  الحقوق والحريات في المجتمع.
  .(تكوين القاضي الإداري )تخ ص  القاضي الإداري: البند الثاني

  ثم مانات مبدأ  استقلالية القضاء الإداري، ومنيعتبر تخصص  القاضي  الإداري  ضمانة من  ض    
كان لابد  من تكوين القاضي الإداري  وتزويده بأنضج الخبرات  وأغزر روافد  المعرفة  منذ  حداثته 

 (3)وقبل جلوسه للفصل في القضية ولو كان هو قاضي أول درجة . 
رية(  التي  تعرض  على جهاز القضاء   تبين أن القضايا الإدارية )المنازعات الإدايلال هذا خومن       

كثيرا  ما يشوبها التعقيد، لذا  يشترط في من يكلف بأمر البث  فيها تلقي تكوينا  متخصصا  للإحاطة 
 (4)بكل المعلومات  القانونية التي تؤهله لإيجاد الحلول المناسبة  لكل ما يعرض  عليه  من منازعات. 

وهذا  يعني أن  يتلقى ،ضي الفاصل في المواد الإدارية " قانونيا  صرفا "ومن ثم  يتعين ألا يكون القا      
تكوينا  من شأنه  أنه  يخوله  مقدرة لا تناقش تمكنه  من السيطرة  على  مقتضيات نشاط الإدارة 

                                                 
 . 148السابق، ص أشار اليه موسى مصطفى شحادة، المرجع - 1
 . 73-72صالمرجع السابق ،أميرة خبابة ،ضمانات حقوق الإنسان، - 2
 .281المرجع السابق ،ص،  زائريديدان مولود، تكوين القاضي ودوره في النظام الج - 3
جامعة الجزائر ، سنة   في مراقبة أعمال الإدارة، رسالة  ماجستير ، كلية   الحقوق تهماحي   هاني  موسى ،  طبيعة  النظام  الجزائري  ومدى  فعالي  - 4

 .150ص  ،1985
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هتها ا  في  طلباته  في مواجـر إلحاحـان أكثـا كـلأن الجهاز المراقب كلما كان  قريبا  من الإدارة كلم،العامة
 (1)وهذا لن يتأتي له إلا بتكوين أعضائه. 

وبالتالي فإن وجود القاضي الإداري المتخصص الذي يدرك حقائق وخبايا  العمل الإداري يجعل      
الأمر الذي يجعلها لا ،كفاءة في المسائل الإداريةي  الإدارة تضع في حسبانها أنها مراقبة من طرف قاضي ذ

دخلها في حظيرة توبهذه الكيفية تضمن الإدارة  السير  الحسن  و .لف القانونتهضم حقوق الأفراد ولا تخا
 (2)القانون كلما حاولت الانحراف عنه. 

"إن تخصص قاضي  الإدارة يمكن  من  :ة  بقولهببوعش توفيقوهذا ما ذهب إليه أيضا   الأستاذ     
ة ويمكن من ممارسة  الرقابة القضائية  على الإداري السير بالفعالية اللازمة نحو  إقرار ديمقراطية العدالة

 (3)" .الإدارة بصفة أخر ى

و  ،نجد أنه لم يجعل من القاضي الإداري قاضيا  متخصصا  ،وبالرجوع إلى  الواقع التشريعي في الجزائر    
دد في هذا الصو  .(4)بحكم تكوينه راقبها يبهذا  فإن  القاضي الإداري الجزائري غريب عن  الإدارة التي 

ديدان إن التخصص وحده   الكفيل بتحسين  نوعية الأحكام ورفع مستوى   مولود الأستاذ يرى
 (5) .الإدارية القضاء على مستوى هيئات،الخدمات في مرفق  القضاء

أن يأخذ بعين الاعتبار تخصص القضاة الإداريين باعتباره  الجزائري ذا فإنه يجب على المشرعلهو      
نتهجه القاضي الإداري  الفرنسي بحيث اوهذا ما ،لالية القاضي الإداري الجزائريضمانة لمبدأ استق

مواجهة امتيازات الإدارة والعمل على حماية  استطاع  هذا الأخير اكتساب الاستقلالية التي  تضمن له
وق الحقوق والحريات الأساسية  وهذا كله بفضل تخصصه ،لهذا كان النظام الفرنسي في مجال حماية الحق

 .1والحريات من طرف القاضي الإداري مثلا يقتدى به من طرف الدول الأخرى 

                                                 
ة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية تصدرها جامعة الجزائر ، العدد المجل صدراتي صدراتي، القاضي الجزائري غريب  عن الإدارة التي يراقبها ، - 1

 .577ص،1991،سنة02و  01
 .152صطبيعة  النظام  الجزائري  ومدى  فعاليته في مراقبة أعمال الإدارة، المرجع السابق ، ،موسى نيماحي ها - 2
، سنة 04 ، العدد تصدرها جامعة الجزائر ئرية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية  والسياسيةة، المشاكل الحالية للعدالة  الجزابتوفيق  بوعش  - 3

 .860ص  ،1984
إشكالية    ،بو عبد  الله  مختار  ، وما  بعدها 580ص   ،المرجع السابق   ،،   القاضي  الجزائري  غريب  عن الإدارة التي يراقبها  صدراتي  صدارتي - 4

بالمركز  ،خلة  مقدمة للملتقى الدولي الثالث، دور القضاء  الإداري في جماية الحريات  الأساسيةاالفرنسية(، مد وين  القاضي   في المادة  الإدارية )  باللغةتك
 .01،ص2010أفريل   29و  28الجامعي بالوادي أيام 

 .201ص ع السابق،المرج،  ديدان مولود، تكوين القاضي ودوره في النظام الجزائري - 5
                     . .4eme edition. DALLOZ.paris.1999.p218homme’ de lGilles leprton.Libertes publiques et droit -1           
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وختاما لما سبق يمكننا القول إن تخصيص قضاء مستقل ومتخصص للفصل في المنازعات التي تكون     
الإدارة طرفا فيها يشكل ضمانة قوية للمتقاضي للفصل في قضاياه بصفة عادلة )الحق في محاكمة عادلة( 

يعد تكريس هذا المبدأ بمثابة الدرع الواقي لصيانة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وتحقيق دولة  ،كما
 .2القانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .: مبدأ المشروعيةالثانيالمبحث 
 المعاصرةالحقوق والحريات العامة في الدولة  يمثل مبدأ المشروعية أهم الضمانات الأساسية لحماية    

 المبدأ بشيء من التفصيل سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:ولمعالجة هذا 
 كريس مبدأ المشروعية في أحكام القضاء الإداري.لت لتحديد مفهوم مبدأ المشروعية والثاني الأول

 .المطلب الْول: مفهوم مبدأ المشروعية

                                                 
محمد خيضر بسكرة  فريدة مزياني،دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة في الجزائر ،مجلة الاجتهاد القضائي تصدرها جامعة -2

 .15،ص 2006،مارس  03الجزائر،العدد
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بيان تعريف الأول ل،فرعينمن أجل الوصول إلى تحديد مفهوم مبدأ المشروعية سنقسم هذا المطلب إلى 
 مبدأ المشروعية والثاني لبيان مصادره.
 الفرع الْول: تعريف مبدأ المشروعية.

، ذلك أن (1)نم القانو ـادة حكـلاشيء يبدو للوهلة الأولى أكثر وضوحا  من مبدأ المشروعية، أي سي    
تلافها من صيغ، عمق ارتباطه في ضمير الإنسانية أكثر قدما  مما أعطته له وثائق حقوق الإنسان على اخ

حيث أن الطابع العام والمجرد للقاعدة القانونية هو الدرع الواقي للإنسان من الأعمال التعسفية للسلطات 
 (2)ة لهذه السلطات.يالعامة في المجتمعات الإنسانية مهما كانت الطبيعة السياس

الحاسمة لتقرير وحماية حقوق ومن ثم فإن مبدأ المشروعية يعتبر من أهم الضمانات الأساسية الجدية و     
الإنسان، في معركة الحرية بوجه الطغيان والتعسف والاستبداد، وقد تغلغل هذا المبدأ وترسخ في العقيدة 

 (3)الإنسانية وأضحى من قبيل المبادئ التي ترتقي إلى حد المثل العليا.
رية وأحد الدعائم الأساسية ومن خلال ما سبق يتضح أن مبدأ المشروعية مبدأ راسخ في تاريخ البش    

للدولة القانونية وهو بحد ذاته ضمانة أساسية للحقوق والحريات العامة في الدولة حيث يستطيع المواطن 
من تعسف السلطة، فإذا ما اعتدت هذه الأخيرة على حرية أو حق للمواطن على  نيأمفي ظله أن 

ه انتهاك المخالفة، فإذا ما صحت دعواه أصبح خلاف القانون، جاز للأخير الالتجاء للقضاء مبينا  أوج
 (4)هما معا  إذا كان لذلك محل.لاه أو التعويض عنه أو كؤ عمل السلطة غير مشروع يتعين إلغا

 .المعنى العام لمبدأ المشروعية :البند الْول
بقوله:"أن المبدأ  ( Delaubader) دولوبادير  في نطاق الاتجاه الموسع لمبدأ المشروعية عرف الفقيه    

أكثر دقة  ةالسلطات الإدارية يتعين عليها في قراراتها أن تكون متطابقة مع أحكام القانون،أوبعبار 

                                                 
 نظر:ا لتفاصيل أكثر حول الموضوع-1
-847ص1959،ديسـمبر04طعيمة الجرف ،مبدأ المشروعية ورقابـة القضـاء لأعمـال الإدارة العامـة ،مجلـة القـانون والاقتصـاد تصـدرها جامعـة القاهرة،العـدد-  

-9ص2007الإسكندرية،ســـنة،ري )مبـــدأ المشـــروعية وتنظـــيم مجلـــس الدولة(،الطبعـــة الأولى،دار الفكـــر الجامعيمحمـــد محمـــد عبـــده إمـــام ،القضـــاء الإدا ،939
ســـــعاد ،290-287ص2004 الإســـــكندرية، ســـــنة ،مصـــــطفى أبوريـــــد فهمـــــي ،القضـــــاء الإداري ومجلـــــس الدولـــــة )قضـــــاء الإلغـــــاء (،دار الجامعـــــة الجديـــــدة،17

 .108-107صالمرجع السابق ، لى التنظيم القانوني ،الشرقاوي،نسبية الحريات العامة وانعكاساتها ع
وما  07، ص1994، سبتمبر 03، العدد  تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت مجلة الحقوق الكويتية، مبدأ المشروعية ، العيسىداود سليمان  -2

 بعدها.

هاني سليمان الطعيمات ،حقوق ،196وص195صالمرجع السابق ،مة الدستورية ، جعفر عبد السادة بهير الدراجي، التوازن بين السلطة والحرية في الأنظ -3
 .335، صالمرجع السابق الإنسان وحرياته الأساسية،

النظام ،)النظام  الانجليزي، النظام الفرنسي مقارنة في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة دراسة المشروعيةعبد الجليل محمد علي، مبدأ  -4
  .06ص ،1984لسوفياتي(،الطبعة الأولى ،عالم الكتب القاهرة،سنة ا
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بالشرعية،والتي تعني مجموعة القواعد القانونية،على أن يؤخذ القانون ليس فقط بالمعنى الشكلي،بل أيضا 
 2بمعناه الموضوعي". 

وهر الشرعية هو خضوع كل تصرف لقاعدة القانون. وإذا  أن ج (Duguit )   دوجييرى الفقيه و      
كانت تصرفات الأفراد وخضوعها للقانون لا تثير جدلا ، فإن تصرفات السلطة العامة ووجود ما يلزمها 
على إتباع قاعدة القانون هو القضية الأساسية لمبدأ المشروعية، ذلك من أسباب رفضه لنظرية أعمال 

 3 جبين القانون العام. في سبةالسيادة واعتبارها 

المشروعية في معناه العام، سيادة حكم القانون،  أبمبدطماوي " يقصد الو يعرفه الدكتور سليمان     
 4."بمعنى أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون

وسموه  سيطرة القانون وإعلان علوه نيعيبارتلمى ودويز إلى أن مبدأ المشروعية  نويذهب الأستاذا     
وانتهاء فكرة عدم خضوع السلطة للقانون، ذلك أن خضوع السلطة للقانون وفرض  احترام القاعدة 

 5 القانونية على من  أصدر تلك القاعدة طالما لم يلحقها تعديل هو جوهر فكرة المشروعية.

بيق في الدولة الحديثة، ذلك ويعتبر مبدأ المشروعية بمعناه العام من المبادئ القانونية العامة الواجبة التط     
إعلاء حكم القانون كمعنى للمشروعية يعد عنصرا  أساسيا  من عناصر الدولة القانونية الحديثة بغض  أن

ومن ثم فهو مستقل عن .6النظر عن الاتجاهات السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي تتبناها الدولة
، كما يسري على الدولة التي تأخذ بالملكية المطلقة أو شكل الدولة، فهو يسري على الدولة الديمقراطية

بأية صورة أخرى من صور الحكم غير الديمقراطي مادامت تخضع للقانون. أما إذا أهدر هذا المبدأ، 
تقوم على فكرة السلطة الشخصية أي دولة الفرد وإنهاء مفهوم دولة  (1)صارت الدولة دولة بوليسية

الضامن الأساسي  -أ المشروعية وسيادة القانون وبغياب هذه الأخيرةالمؤسسات التي تقوم على مبد
 تهدر الحقوق والحريات في هذه الدولة. -للحرية

 .لمبدأ المشروعية المعنى الضيق:البند الثاني

                                                 

 2- André De L’aubader: «Traité de droit administratif», 9éme ed, LGDJ, paris, 1984,p: 245. 
 
 .28، صالمرجع السابقيحيى الجمال، القضاء الدستوري في مصر، أشار إليه - 3

 15و14، ص1976سنة  القاهرة،للقرارات الإدارية ، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، سليمان الطماوي، النظرية العامة -4

 .114ص، ، المرجع السابقيحيى الجمل، حصاد القرن العشرين في علم القانونأشار إليه  -5
 وما بعدها. 03، ص2002الأردن، سنة  ،نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع -6

 
 .15رجع سابق، صالم ،النظرية العامة للقرارات الإدارية سليمان الطماوي، -1
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يرى الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي أن مبدأ المشروعية يعني أن تكون جميع نشاطات الإدارة       
درج في قوته ـاة التـ، مع مراعمكتوب أو غير مكتوبا، دود القانون، أيا كان مصدرهالعمومية تمارس في ح

عليها أن  -وهي تصدر قراراتها الفردية أو القاعدية أو تقوم بأعمالها المادية -وهذا يعني أن الإدارة العاملة
كام هذا المبدأ رج عن أحـتحترم ماعساه يوجد في الدولة من قواعد قانونية نافذة. وكل عمل إداري يخ

بما أن الحريات العامة بشكل عام مضمونة من طرف الدستور أو القانون، فإن  و يكون محلا  للطعن فيه 
 .(1)كل تقييد لها من قبل السلطات الإدارية يعتبر مساسا  بمبدأ المشروعية

ن في إخضاع ـة تكمـه الفلسفيـ،يعد مبدأ المشروعية ضرورة عملية وفلسفية،فضرورتموترتيبا على ماتقد     
الدولة للقانون من خلال وجود مبادئ عليا تسمو على الدستور وتشريعات الدولة وتسبق في وجودها 

مجال حماية الحريات وتحقيق ضماناتها،فالاهتمام بمبدأ  وجود الدولة نفسها ،أما القيمة العملية فتظهر في
انات اللازمة لاحترام الحريات وكفالتها الضم ىحدإالمشروعية وتأكيده وتحقيق الضمان لتأكيده يعد 

ويتحقق ذلك بالتصدي لأي تعد يقوم على إهدار لمبدأ المشروعية وذلك بعدم الانصياع لأحكام القانون 
 .بالخروج على الضمانات المقررة فيه لممارسة الحريات

وحريات الأفراد التي وعليه فإن احترام مبدأ المشروعية من قبل الدولة من شأنه احترام وضمان حقوق     
تضمنها مختلف القواعد القانونية الموجودة في الدولة، لأنه كلما خرجت الإدارة عن إطار مبدأ المشروعية  

 (2)  لرقابة القاضي الإداري حامي الحقوق والحريات العامة. ةرضعكانت أعمالها 

 

 

 

 .الفرع الثاني: م ادر مبدأ المشروعية
 إلى مصادر مكتوبة وأخرى غير مكتوبة. تنقسم مصادر مبدأ المشروعية

 .الم ادر المكتوبة:البند الْول
 الأنظمة والتعليمات(.و القانون العادي،و وهي تشمل المصادر المدونة لمبدأ المشروعية وهي )الدستور، 

وهو ،فهو قمة التشريعات فيها،يعتبر الدستور التشريع الأساسي أو التأسيسي للدولة الدستور:-أولَّ
التي تبين الثبات والسمو ويتضمن القواعد الأساسية والمبادئ العامة صيتيابخالأسمى الذي يتميز  القانون

                                                 
 . 387ص،  رجع سابق، الم( قضاء الإلغاء)مصطفى أبوزيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة  -1

حسني دليلة، الآليات القضائية ،278ص ،0082الإسكندرية، سنة ،عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي  -2
 . 76، ص2005/2006جامعة تلمسان،سنة كلية الحقوق   لحماية حقوق الإنسان في الجزائر، رسالة ماجستير، 
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 (1)واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها شكل الدولة ونظام الحكم فيها،ويحدد الهيئات والمؤسسات العامة
ى كافة التشريعات على الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويضمنها، وبما أنه يتميز بالسمو عل وينص

عن السلطة التأسيسية فإن كل ما يتضمنه من مبادئ يجب احترامها من قبل السلطة  االأخرى كونه صادر 
                                     (2) الإدارية بحيث تكون أعمالها وقراراتها مطابقة للدستور وإلا عدت غير مشروعة.

قد اعتمد على  1996 نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري لعام وبالرجوع إلى الدستور الجزائري الحالي
مبدأ المشروعية وجعله أحد الدعائم التي يقوم عليها النظام الدستوري والسياسي الجزائري والذي يبرز 

 .(3) إلى غاية ما هو مكرس في متنه تهجليا  انطلاقا  من ديباج
اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص  تعرف المعاهدة الدولية بأنها:"المعاهدات: -ثانيا

القانون الدولي، أيا كانت التسمية التي تطلق عليه، يتم إبرامه وفقا  لأحكام القانون الدولي، بهدف 
 (4)إحداث آثار قانونية ".

تعتبر المعاهدات مصدرا  لمبدأ المشروعية وهذا بعد أن يتم التصديق عليها من جانب السلطة المختصة    
خل الدولة وفور التصديق عليها تصبح جزءا  من التشريع الداخلي، بل إن بعض الدساتير كالدستور دا

:" 132وهذا ما أخذ به الدستور الجزائري في المادة  (5)الجزائري يعترف لها بطابع السمو على القانون
ستور، تسمو المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الد

 على القانون".
لزمة للسلطات مومن خلال هذه المادة يتبين أن بنود مواد المعاهدة المصادقة عليها من طرف الدولة 

 الإدارية في الدولة ومصدر من مصادر المشروعية.
 : القانون )العادي(-ثالثا
لدولة وفقا  لأحكام الدستور، يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تقررها السلطة التشريعية في ا    

وهي همزة وصل بين الدستور وبين الإدارة، فقلما يخاطب الدستور بأوامر مباشرة الإدارة العامة، ولكن في 
 (6) الغالب الأعم من الحالات يخاطبها من خلال العمل التشريعي المحدد لكيفية تطبيق النص الدستوري.

                                                 
 .140،ص 1999الجزائر،سنة ،إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية  - 1

 .77-76حسني دليلة، الآليات القضائية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر، مرجع سابق، ص- 2

أميرة  ،147، صالمرجع السابق، 1996عمران قاسي، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وآليات ضمانها في نص التعديل الدستوري لعام  -3
 .86،صالسابق المرجع  خبابة ،ضمانات حقوق الإنسان،

 .183،ص2007سنة ، ، القاهرةصلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية- 4

 http//sciencesjuridiques.blogspot.comالإداري في حمايته، بحث منشور على الموقع:  ءعمار بوضياف،مبدأ المشروعية ودور القضا-5
 .9رجع سابق، صالم، دارينواف كنعان، القضاء الإ -6
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ان وتحديد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهدف تلك القواعد في الغالب إلى بي   
، أي  أن تكون عامة وشاملة في إلزامها لمختلف الهيئات جريدفي الدولة، ويجب أن تتسم بالعمومية والت

ويسود مبدأ المشروعية في ،ويستقر النظام،العامة والخاصة والأفراد حكاما  ومحكومين، حتى يتحقق العدل
 (1) .الدولة
 التنظيم )التشريع الفرعي(:-رابعا
وهي قواعد عامة ومجردة لكنها تختلف ،هو ما تصدره هيئات الإدارة العامة من قرارات إدارية تنظيمية   

عن القانون، فهذا الأخير تصدره السلطة التشريعية بينما التنظيم يصدر عن بعض هيئات السلطة 
يم، وبالتالي يجب أن تكون اللوائح التي تصدرها الإدارة مطابقة الإدارية، لذلك فإن القانون يعلو التنظ

 (2) جاز الطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري.إلاللقانون حتى تكون مشروعة و 
 .الم ادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعة:البند الثاني

 ف والمبادئ العامة للقانون(وهي تشمل المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية وهي: ) العر 
زمها الإدارة في مجال تالمكتوبة التي تتكون من جراء العادات التي تل وهو يعني القواعد غير العرف:-أولَّ

 (3) النشاطات الإدارية المختلفة.
 

 والعرف الإداري كباقي الأعراف الأخرى)المدني، التجاري( يقوم على ركنين أساسين هما:  
 ويتمثل في اعتياد الإدارة العامة في تصرفها وأعمالها على سلوك معين بصورة  الركن المادي: -1

 .متكررة ومستمرة
بالالتزام، سواء من جانب الإدارة أو الأشخاص  المتعاملين  ويتمثل في الاعتقادالركن المعنوي: -2

 (4) معها.
دارة عدم مخالفتها، وإلا عدت ذا فالأعراف الإدارية تعتبر مصادر لمبدأ المشروعية، يجب على الإكوه  

 (5) أعمالها غير مشروعة على أن يكن هذا العرف مطابقا  للتشريع تطبيقا  لمبدأ تدرج القواعد القانونية.

 المبادئ العامة للقانون:-ثانيا
                                                 

اء الإداري في حسين الدوري، دور القضاء الإداري في بناء الدولة القانونية وحماية الحقوق والحريات، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثالث، دور القض- 1
 .12،ص2010أفريل  28/29حماية الحريات الأساسية، المركز الجامعي بالوادي،أيام  

 .78 صرجع سابق،المالآليات القضائية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر، حسني دليلة، - 2

 .25رجع سابق، صالم، نواف كنعان، القضاء الإداري-3

 .20ص2002الجزائر،سنة  عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيعمحمد الصغير بعلي، القانون الإداري،  -4
 .70 ،صسابقالرجع المان في الجزائر، حسني دليلة، الآليات القضائية لحماية حقوق الإنس- 5
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المبادئ العامة للقانون بأنها :"مجموعة من المبادئ التي لا  (Delaubader) يعرف الفقيه دولوبادير     
ر في النصوص، ولكن يعترف القضاء بها، وبوجوب احترام الإدارة لها، ويشكل انتهاكها مخالفة تظه
 (1) .عية"للشر 

والحرية  (l’ordreالنظام )هما  وتظهر أهمية المبادئ العامة للقانون في كونها تدور حول محورين أساسين   
(la liberté)  اد وحرياتهم من التعسف الإداري،  ،فهي تعين القاضي الإداري على حماية حقوق الأفر

وكذلك للمبادئ التي  (2) كما تستجيب لمتطلبات وضروريات الحياة الإدارية ولمبدأ المساواة بجميع أشكاله
وقد استخدم مجلس الدولة   (4)اللازمة لسير الإدارةوللمبادئ ( 3) تتعلق باستقرار المعاملات القانونية

قانون صراحة في أحكامه المتعددة واعتبرها جزءا  متما  لا ينفصل عن العامة للالفرنسي اصطلاح المبادئ 
 (5) مبدأ المشروعية ذاته.

ا الصادر أما بالنسبة لقوة المبادئ العامة للقانون، فإن مجلس الدولة الفرنسي يعطيها قوة القانون ذاته    
طيع أن يعدلها أو يلغيها طالما ن المشرع يستأملزمة للإدارة، كما  عن السلطة التشريعية وبالتالي تكون

اعتبرت لها قوة القانون.ويترتب على ذلك أن الإدارة لا تستطيع أن تصدر قرارا  إداريا  تنظيميا  أو فرديا  
مخالفا  لأحد المبادئ العامة للقانون وإلا تعرض تصرفها للإلغاء لمخالفة مبدأ المشروعية، لأن هذه المبادئ 

 (6) لها قوة القانون.
 .تكريس مبدأ المشروعية ي أحكام القضاء الإداريطلب الثاني: الم

قاضي الإداري الجزائري كامل الصلاحيات في للالقضاء الإداري الجزائري يتضح أن أحكام بالرجوع إلى 
وحماية حقوق المواطن وحرياته من تعسف ،رض احترام القانونفالمسائل التي يجب عليه التدخل فيها ل

جسده القضاء الإداري الجزائري من خلال تطبيقاته القضائية في تكريس مبدأ الإدارة وهذا ما 
 ومن أهم هذه التطبيقات ما يلي:،وحماية الحقوق والحريات العامة،المشروعية
 .حالَّت تجاوُ السلطة يراقب: القاضي الإداري الْول الفرع

                                                 
1 - André De L’aubader: «Traité de droit administratif», op cit , p :468. 

 كالمساواة أمام القانون، والمساواة أمام القضاء، والمساواة قانوني الوظائف العامة، والمساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة.   -2

  الإدارية.  تبدأ حجية الشيء المقضي به، ومبدأ عدم رجعية القراراكمبدأ حق الدفاع، وم  -3

 .كمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام وإضطراد  -4

تصدرها كلية  ةيموسى مصطفى شحادة، المبادئ العامة للقانون المتصلة بفكرة الحريات العامة في أحكام القضاء الإداري، مجلة الشريعة والقانون الإمارات- 5
 .58-57، ص2003، سنة 18العدد ،   شريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدةال

، 16مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين تصدرها كلية الحقوق جامعة النهرين العراقية، العدد قيس عبد الستار عثمان، الأهمية العملية للقضاء الإداري،  -6
 .08، ص2006لسنة 
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ات القضائية وقد أكدت المحكمة ا المشرع الجهبهومثال ذلك أن تصدر الإدارة قرارا  في مسألة خص    
ستقر عليه قضاء  أنه لا يمكن للإدارة أن تكون خصما  المالعليا هذا المبدأ بقولها:" من المقرر قانونا  و 

وحكما  في نفس الوقت ومن المقرر أيضا  أن القرارات الناطقة بالطرد من السكن هي من اختصاص 
 بخروج الطاعن وبيع أثاثه الموجود بشقته يعد مشوبا مرلآا الجهات القضائية. ومن ثم فإن القرار الإداري

وتطبيقا  لذلك أيضا  ذهب مجلس الدولة في قرار له صدر بتاريخ  (1)عدم الاختصاص" ببعي
قضية )شعبان أحسن ضد والي ولاية تيزي وزو(  ويمكن تلخيص وقائع هذه القضية  28/02/2002

 فيما يلي:
ذي استعمال تجاري ببلدية دوالة، بموجب مقرر صادر بتاريخ ل محاستفاد السيد"شعبان" من  ]

عن رئيس  البلدية أعلاه، وإثر استقالة رئيس البلدية من منصبه، أصدر رئيس دائرة بني  13/03/1993
 دوالة مقررا  أبطل بموجبه مقرر رئيس البلدية أعلاه.

لمجلس قضاء الجزائر قصد إبطال مقرر  رفع السيد"شعبان" على إثر ذلك دعوى إدارية أمام الغرفة الإدارية
أصدر المجلس أعلاه قرار برفض الدعوى استأنف السيد شعبان  23/10/1995رئيس الدائرة، وبتاريخ 

 أوجه ثلاثة وهي: ا، مثير 16/03/1998قرار المجلس أمام مجلس الدولة بموجب عريضة مسجلة في 
لدائرة، وأن الاختصاص في ذلك يعود من اختصاص رئيس ا كون إبطال مقرر رئيس البلدية ليس-1

 للقاضي الإداري وحده.
على خلاف رئيس الدائرة الذي هو ممثل  للسلطة التنفيذية، وليس له  اكون رئيس البلدية منتخب-2

 مراقبة الأولى.
ولقد أجاب والي ولاية تيزي وزو بأن رئيس ،كون رئيس الدائرة لم يستقبل أي وفد من طرف الوالي-3

 تصرف بتفويض من طرف الوالي. الدائرة قد
قرار مجلس قضاء الجزائر محل الاستئناف وتصديا  وفصلا  من جديد  فأصدر مجلس الدولة قراره بإلغاء
 إبطال مقرر رئيس دائرة بني دوالة.

وخاصة  18/02/1986المؤرخ في  86/30نه بالرجوع إلى المرسوم رقم بأولقد سبب مجلس الدولة  قراره 
فإنه لا يظهر أنه من بين مهام رئيس الدائرة أن له الاختصاص في إبطال قرار إداري  منه، 75المادة 

ان على إمكانية ـمن المرسوم أعلاه لا تنص 77و76صادر عن رئيس البلدية، كما أن مقتضيات المادتين 

                                                 
زروقي،صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية ليلى  أوردته ،1987جانفي  17ية بالمحكمة العليا ، الصادر بتاريخ قرار الغرفة الإدار  - 1

 .188ص، 1999،سنة 54 ،العدد مديرية البحث بوزارة العدل الجزائر تصدرهاللغرفة الإدارية للمحكمة العليا،نشرة القضاة 
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 فيهتلقيه تفويضا  بالإمضاء لهذا الغرض من طرف الوالي، وأنه يستخلص أن القرار الإداري المطعون 
 (1)مشوب بتجاوز صارخ للسلطة[.و 

من خلال القرارين السابقين يتبين لنا أن القاضي الإداري الجزائري كرس مبدأ المشروعية من خلال أن     
وأن كل تدخل في هذه الصلاحيات ،هي من اختصاص القاضي الإداري وحده،القرارات الناطقة بالطرد

أخرى فإن إخضاع أعمال الإدارة لمبدأ ،ة ومن جهةهذا من جه،من قبل الإدارة يستوجب الإبطال
هذه ،(2)رمة المسكنحالمشروعية من خلال القرارين السابقين يشكل في حد ذاته ضمانة لحماية حرية 

الحرية يتمتع بها الإنسان في المكان الذي يسكن فيه سوءا كان مالكا  أو مستأجرا  فهو حر في أن يقيم 
كما لا يجوز اقتحام المسكن ولا تفتيشه إلا طبقا  للإجراءات التي ،لكأين يشاء دون أن يفرض عليه ذ

، 1963من دستور  14يحددها القانون، والمؤسس الدستوري الجزائري قد نص على هذه الحرية في المادة 
وفي آخر تعديل دستوري  38نجد هذه الحرية في المادة  1989، وفي دستور 1976من دستور  50المادة 

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 12وهو ما كفلته أيضا  المادة  (3)40ادة نجدها في الم
بقولها :" نظرا  لأن  12/07/1986المؤرخ في  42136رقم هاوهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارا   

لات لاء على محيلمساكن الأفراد حرمة ضمانا  لحقهم في التمتع بالهدوء، وإن قيام جهة الإدارة بالاست
 (4)بعيب خرق القانون". امخصصة للسكن فإن قرار الاستيلاء يكون معيب

 : القاضي الإداري يراقب مدى استعمال الإدارة ل لاحيات السلطة العامة الثاني الفرع
عم حماية النظام العام وهي ترمي ز ومثال ذلك أن تصدر الإدارة قرارا  إداريا  لا صلة له بأي صالح عام ب    

يد أو الانتقام أو المحاباة، أو تحقيق مصلحة شخصية لمصدر القرار. أو لأغراض حزبية، إلى غير إلى الك
ذلك من الأهداف التي لا تتصل بالمصلحة العامة. وهذه صورة خطيرة للانحراف بالسلطة، وذلك لأن 

 (5) أحكام القوانين لم توضع لمصالح فردية ومآرب خاصة.

داري لاسيما إلى مجلس الدولة الفرنسي والذي عمل على تكريس هذا وبالرجوع إلى ساحات القضاء الإ
وذلك من خلال إلغاء الكثير من القرارات الإدارية التي لا  (القرار الإداري بالمصلحة العامة ةصل)المبدأ 

 والذي جاء بما يلي: (ياريجيه )حكم ة ذالكصلة لها بالصالح العام ومن أمثل
                                                 

 .321، ص2002الجزائر،سنة  ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة  للنشر لحسين بن الشيخ آث ملويا، - 1

حسن (.أنظر الأدنى الذي يمكن للفرد أن يشعر فيه بأنه حر الفضاءرتكز إليها حرية المسكن، هو أن يؤلف المنطقة أو تأن الحرية التي ) :يرى حسن ملحم -2
 .55المرجع السابق، صعامة، محاضرات في نظرية الحريات ال،ملحم 

 .27،ص 2002/2003جامعة الجزائر، سنة كلية الحقوق تمدرتاز عمر، الحريات العامة والمعايير القانونية، رسالة ماجستير،   -3

 .168ص1990،  سنة 04عدد ال ، ،المجلة القضائية 12/07/1986، بتاريخ 157362قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ، الملف رقم - 4

 .534، ص1980(، سنة 04( و)03، العدد ) تصدرها جامعة القاهرة محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد- 5
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 (ياريزيه)ات الطعن أن المدير إذا أمر بإغلاق مصنع ثقاب السيد ] من حيث أنه ثابت من إجراء
بمقتضى سلطات الضبط التي يستمدها من القوانين واللوائح الخاصة بالمنشآت الخطرة والمقلقة للراحة 
والضارة بالصحة، لم يستهدف المصالح التي تستهدف تلك القوانين واللوائح تحقيقها؛ وإنما تصرف تنفيذا 

وفي إطار مصلحة مرفق مالي للدولة،  1872أغسطس  02صادرة من وزير المالية عقب قانون لتعليمات 
فيكون بذلك قد استعمل سلطات الضبط الثابتة له بالنسبة إلى المنشآت الخطرة أو المقلقة للراحة أو غير 

حق في الصحية من أجل هدف آخر غير ذلك الذي عهدت به إليه لتحقيقه، فيكون السيد ياريزيه على 
 (1)،....)إلغاء([1872ماي  24و 1790أكتوبر  14-7طلب إلغاء القرار المطعون فيه تطبيقا  لقوانين 

قاضي الإداري قد أخضع أعمال الإدارة لمبدأ المشروعية من المن خلال هذا القرار يتضح لنا أن      
جاءت لتحقيق المصلحة  وإنما،فهي لم توضع لتحقيق مصالح فردية،القوانين تحقيقه فخلال ما تستهد

ولهذا فإن المشرع هو المحدد للعناصر المكونة للمصلحة العامة، وبالتالي فإن كل قرار إداري لا صلة .العامة
حقوق  امبدأ المشروعية وحامي الرقابة القاضي الإداري باعتباره مكرس ةكون عرضيله بالصالح العام 

س الدولة الجزائري في حكمه الصادر بتاريخ الأفراد وحرياتهم، وهذا ما ذهب إليه أيضا  مجل
 ( والذي جاء بما يلي:ضد بلدية أولاد فايت طيان مكي)في قضية  19/04/1999

]حيث يتضح من دراسة الملف والوثائق المقدمة من طرف المستأنف أنه استفاد بقرار منح قطعة أرض 
البناء وهذا بتاريخ ثم استفاد برخصة  03/05/1983متر مربعا ، مؤرخ في  150مساحتها 

 حيث أن هذه الوثائق سلمت له من طرف رئيس بلدية الشراقة. 05/05/1983
أصبحت أولاد فايت بلدية مستقلة عن بلدية الشراقة،  1984حيث أنه بعد التنظيم الإداري لسنة     

تنكر ما التزمت  وأن هذه البلدية الجديدة ملزمة بالالتزامات التي كانت على بلدية شراقة، ولا تستطيع أن
به بلدية الشراقة، لأن ما التزمت به هذه الأخيرة أنشأ حقوقا  لا يمكن للبلدية الثانية أن تنكرها، وهذا 

 .1984طبقا  للقانون الذي أنشأ التنظيم الإداري لسنة 
آخرين وأنه زيادة على ذلك، لا يمكن للبلدية المستأنف عليها أن تحرم المستأنف وحده، لأن مواطنين     

بحصص أرض في نفس المكان، لكن لم تنتزع منهم رغم أنهم لم يباشروا في بناء مساكنهم فلهذا  ادو ااستف
 (2)فإن القرار الذي اتخذه رئيس بلدية أولاد فايت غير قانوني ويستلزم البطلان[.

                                                 
 .63- 53،ص 1995الإسكندرية، سنة  ،، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، الطبعة العاشرة، دار الفكر الجامعييأحمد يسر  - 1
 .109رجع سابق، صالم، الجزء الأول،  لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة -2
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ة الفرنسي من خلال هذا القرار يتضح لنا أن القاضي الإداري الجزائري قد سلك مسلك مجلس الدول    
انحرفت هذه القرارات عن  إذاوذلك في حالة ما  نفي إخضاع قرارات الإدارة لمبدأ المشروعية وسيادة القانو 

 المصلحة العامة إلى تحقيق مصالح فردية أو مآرب خاصة.
 حق الملكيةنجر عنه حماية ا ومن جهة أخرى فإن تكريس مبدأ المشروعية من خلال القرار السابق    

عرف بأنها" قدرة الفرد قانونا  على التملك وصون ملكيته من الاعتداء عليها، إلا في الحدود التي والتي ت
 (1) ."نص عليها القانون مقابل تعويض عادل ومسبق

 المؤسسس وهو حق دستوري نص عليه،وبالتالي فإن حق الملكية يعتبر من أقدم الحقوق المدنية    
نه، ومن جهة أخرى اعترف للسلطة العامة بمباشرة إجراءات نزع م 52الدستوري الجزائري في المادة 

وتطبيقا   91/11الملكية للمنفعة العامة بتعويض قبلي عادل ومنصف وهو ما تأكد بموجب القانون رقم 
لهذه النصوص تولى القاضي الإداري مهمة الرقابة على جهة الإدارة عند مباشرتها لعملية النزع بغرض 

 ق المنزوع ملكيته.المحافظة على حقو 
 

 القاضي الإداري يراقب احترام مبدأ مساواة المواطنين أمام المرفق العامالثالث: الفرع 

ولقد أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ بقولها:" من المقرر قانونا  أن كل تنازل عن أملاك الدولة لصالح     
شحين. ومن ثم فإن القرار الإداري أشخاص يخضع إلى قواعد الإشهار حرصا  على تساوي حظوظ المتر 

 المخالف لهذا المبدأ يعد مشوبا  بعيب خرق القانون.
أن المقرر الإداري الذي منح القطعة الأرضية دون استيفائه  -في قضية الحال -ولما كان الثابت    

ام لشكلية الإشهار والتي هي من النظام العام خالف القانون وتجاهل مبدأ مساواة الموطنين أم
 (2).القانون"

يتضح لنا من خلال هذا القرار أن القاضي الإداري الجزائري قد كرس مبدأ المشروعية على أعمال      
ستند إليه جميع الحقوق تمن خلال مبدأ المساواة الذي يعد المبدأ الدستوري الأساسي الذي  الإدارة

كيزة لكل الحريات العامة لأن جميع الحريات وبهذا يعد هذا المبدأ ر  (3)والحريات العامة في الوقت الحاضر
العامة للقانون التي استقرت في روح المشرع  يءلابد أن تعتمد على مبدأ المساواة باعتباره من المباد

                                                 
1 -Claude, Albert Golliard, «  libertés, publiques » , op cit ,p 630. 

القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية زروقي،صلاحيات ليلى  أوردته ، 1990جويلية28قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ، الصادر بتاريخ  - 2
 .189ص المرجع السابق،للغرفة الإدارية للمحكمة العليا،

 .370ص .....،المرجع السابق،عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية- 3
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ومن ثم إذا لم تكن هناك مساواة بين الأفراد في ممارسة الحقوق والحريات العامة فلا يمكن ،وضمير الجماعة
 (1) حريات.و  االادعاء بأن ثمة حقوق

المفتاح الرئيسي للوصول إلى الديمقراطية  هي المساواة أن نعيم عطية الأستاذ يرىوفي هذا الصدد      
روح التمييز والتفريق يصل به تسوده المساواة و –إذ أن المجتمع الذي تنعدم فيه  –الحقيقية وكفالة الحرية 

 (2) .الأمر في النهاية إلى الإنكار التام للحرية

وكذلك الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق ،وقد أكدت جميع الأديان السماوية مبدأ المساواة     
الإنسان والتشريعات الوضعية وخاصة دساتير الدول على اختلاف إيديولوجيتها وتوجهاتها  السياسية، 

قوق الإنسان إضافة إلى أحكام القضاء. مثال ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمي لح
" يولد جميع الناس أحرارا  متساوين في الكرامة وفي الحقوق وقد وهبوا  :التي تنص على أن 1948لسنة 

 (3) ."عقلا  وضميرا  وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا  بروح الإخاء

بحيث استهل  1996وهذا ما كرسه المؤسس الدستوري الجزائري بموجب نص التعديل الدستوري     
 ل الرابع منه بمبدأ المساواة بكل صورها باعتبارها أساس كل ما قرره للمواطنين من حقوق وحريات.الفص

: " كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتدرع بأي تمييز يعود 29وهذا ما أكدته المادة (4)
 (5) ي أو اجتماعي.سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخص

حترام مختلف ايمكن القول أن التطبيق الكامل لمبدأ المشروعية يكون بالتزام الإدارة ،وانطلاقا  مما سبق    
وبهذا تفرض قيودا  لصالح الأفراد منعا  ،القواعد القانونية الناتجة عن المصادر المتعددة لمبدأ المشروعية

ائج إيجابية في مجال حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، على أساس لاستبدادها، وهذا ما يؤدي حتما  إلى نت
أن هذا الالتزام إنما يمنع الإدارة من سلوك سبل التعسف والاستبداد في علاقتها  بالأفراد ويجعلها تعمل 

 (6) دائما  وأبدا  في إطار النظام القانوني السائد في المجتمع.

بإخضاع أعمال الإدارة لمبدأ المشروعية قد ساهم في علو ومن ثم فإن القاضي الإداري الجزائري     
أساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد تجاه  ةالقانون وسيادة أحكامه وهذا ما يشكل بحد ذاته ضمان

                                                 
 .83رجع سابق، صالمداري، موسى مصطفى شحادة، المبادئ العامة للقانون المتصلة بفكرة الحريات العامة في أحكام القضاء الإ -1

 .370المرجع السابق، ص .....،النظم السياسية ، أشار إليه عبد الغني بسيوني عبد الله- 2
 .83موسى مصطفى شحادة، المبادئ العامة للقانون المتصلة بفكرة الحريات العامة في أحكام القضاء الإداري، المرجع السابق، ص- 3

 وما بعدها. 47رجع سابق، صالم، 1996ة وحقوق الإنسان والمواطن وآليات ضمانها في نص التعديل الدستوري لعام عمران قاسي، الحريات الأساسي -4

 من الدستور الجزائري. 29المادة - 5

انون وحماية الحقوق حسين الدوري، دور القاضي الإداري في بناء دولة الق، 27، المرجع السابق، صسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية -6
 .07ص،والحريات، المرجع السابق 
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وبالتالي يكون القاضي الإداري هو قاضي المشروعية وحامي الحقوق والحريات ،تغول وتعسف الإدارة
الجزائري إلا أن هذا المسعى لا يمكن تحقيقه إلا في ظل قضاء إداري  العامة في ظل القضاء الإداري

  مستقل قانونيا  وفعليا  لضمان الحق في محاكمة عادلة.
 من  القضاء الإداري هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية الإدارية لما يتوفر له وبهذا يكون     

ن أقيق العدالة وتطبيق القانون التطبيق السليم، ذلك ضمانات الحياد والاستقلال في أداء وظيفته في تح
هوري:" نخبة من رجال الأمة، أشربت نفوسهم احترام القانون، وأغرس في سنالقضاة كما يصفهم الفقيه ال

 (1)قلوبهم حب العدل، وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية".

تكريس مبدأ المشروعية يكون من خلال إخضاع دور القاضي الإداري في  نإ وأخيرا يمكن القول     
وذلك من خلال الرقابة على أعمال الهيئات العامة،إذ لا شك في أن مخاصمة أعمال الإدارة لهذا المبدأ 

متخصص يملك أن يناقشها في تصرفاتها وأن يراجعها في مشروعية هذه  الهيئات العامة أمام قاض
 .1مبدأ المشروعية ،وفرض احترامه على الجميع التصرفات سوف يكون من أهم عوامل إرساء 

                                                 
 .03أشار إليه قيس عبد الستار عثمان، الأهمية العملية للقضاء الإداري، المرجع السابق، ص- 1

 .88المرجع السابق، ص يس عمر يوسف،استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي، - 1
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 .الف ل الثاني:تجسيد القضاء الإداري للحقوق والحريات العامة

 
يلعب القاضي الإداري  دورا مهما في تجسيد الحماية الفعلية  للحقوق والحريات العامة واقعيا،وذلك      

على عدم المساواة بين المتقاضين أي بين الإدارة يفصل في المنازعات الإدارية والتي تقوم  اباعتباره قاضي
والأفراد،ومن هنا يظهر دور القاضي الإداري كحامي لحقوق الطرف الضعيف وحرياته في مواجهة الإدارة 
التي تتمتع بسلطات وامتيازات في مواجهة الإفراد وحرياتهم مثل سلطة الضبط الإداري ،كل ذلك يجعل 

مة في مركز ضعيف في مواجهة الإدارة ،وهذا ما يستدعي تدخل السلطة الإنسان وحقوقه وحرياته العا
مونتسكيو  لالقضائية للحد من تجاوزات الإدارة في مجال الحقوق والحريات العامة، لأن السلطة كما يقو 

 توقف السلطة.
 08/09رقموانطلاقا من هذا فان المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية       

وعة من الصلاحيات والامتيازات ـري مجمـي الإداري الجزائـول القاضـقد خ 25/02/2008 ؤرخ فيـالم
لتعرف لالتي تمكنه من التدخل لفرض احترام القانون وحماية حقوق المواطن وحرياته من تعسف الإدارة ،و 

 ا:على هذه الصلاحيات والامتيازات لابد من تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين هم
 .صلاحيات القاضي الإداري في مجال  حماية الحقوق والحريات العامة المبحث الأول:

 .المبحث الثاني :امتيازات القاضي الإداري في مجال حماية الحقوق والحريات العامة
 
 
 
 

 

 
 .المبحث الْول: صلاحيات القاضي الإداري ي مجال حماية الحقوق والحريات العامة
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 المؤرخ في 08/09رقمكام الدستور الجزائري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية أحبالرجوع إلى      

قاضي الإداري الجزائري كامل الصلاحيات في المسائل التي يجب عليه لليتضح أن  25/02/2008
 .رض احترام القانون وحماية حقوق المواطن وحرياته من تعسف الإدارةفالتدخل فيها ل

حيات القاضي الإداري الجزائري في مجال حماية الحقوق والحريات العامة لتسليط الضوء على صلا و
 لا بد من تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وهي:

  .المطلب الْول: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
 ،رد خروج الإدارة على أحكام القانون تشكّل الرقابة القضائية أوفى ضمان لنفاذ مبدأ المشروعية، و

فهي تمثل أفضل وسائل احترام قواعد القانون،وهي الصورة الحقيقية لتجسيد دور القاضي الإداري في 
 ات من مسلمات العصر. ـالة الحريـلذا أصبح الربط بين الرقابة القضائية وكف،حماية الحقوق والحريات العامة

الإدارة في النظام فما فحوى هذه الرقابة؟ وكيف يمارس القاضي الإداري رقابته على أعمال 
 القضائي الجزائري؟ومن ثم سنتناول هذه التساؤلات في فرعين هما:

 : تعريف الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.الْولالفرع 
من أجل أداء القاضي الإداري لدوره المتمثل في حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع  

وهو ما  ختلفة شمول أعمال السلطة التنفيذية بالرقابةوالقوانين الم 1الأشخاص ضمنت أحكام الدستور
  2يسمح بفتح باب القضاء واسعا  أمام كل متضرر للطعن في أي تصرّف يصدر عن الإدارة.

ومن ثم فإنّ وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات 
عية دولة القانون، والقاضي هو مفتاح الالتزام بسيادة حقوق الأفراد وحرياتهم لما في ذلك من تبني لشر 

القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيّد المجرد بالنصوص إلى احترام مضمون 
  3القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الإنسان.

                                                 
،المادة اء فيها: )تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقه الأساسية(ج 1996من دستور  139المادة  - 1

 (.ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداريةجاء فيها: ) 1996من دستور  143

 . 297رجع سابق، صالماء السلطة القضائية، فبوبشير محند أمقران، انت - 2

 .01ص ،راضي، دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان، مقال منشور في شبكة السراب القانونية مازن ليلو - 3
)www.shsrab-low.owno.com(. 
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يات في الدول الحديثة كما أنّ هذه الرقابة تحتل أهمية قصوى وضمانة كبرى لحماية الحقوق والحر 
العهد بالديمقراطية، وذلك نظرا  للقوة الكبرى التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في أنظمة هذه الدول 

وهذا قد يسمح لها ما لم تخضع للرقابة القضائية بأن تبتلع  1وتجاوزها على اختصاص السلطات الأخرى.
  2حقوق الأفراد وتقضي على حرياتهم.

يلي :  بق يعرف الأستاذ عمور سلامي الرقابة القضائية على أعمال الإدارة كماوانطلاقا مما س
))بأنها رقابة قانونية تباشرها الهيئات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بهدف ضمان احترام مبدأ 

قبل ة من ـة المرفوعـالمشروعية، وخضوع الإدارة للقانون عن طريق مختلف الدعاوي والدفوع القانوني
الأشخاص ذوي المصلحة والصفة ضد أعمال السلطات الإدارية غير المشروعة من أجل إلغائها أو جبر 

  3ما ترتب عنها من أضرار((.
يعرفها الأستاذ الدكتور عمار عوابدي على أنّها: ))الرقابة القضائية التي تمارسها وتباشرها المحاكم  و

دارية،المحاكم العادية من مدنية أو جنائية أو تجارية( وعلى القضائية على اختلاف أنواعها )المحاكم الإ
مختلف درجاتها ومستوياتها )ابتدائيا ، استئنافا ، نقضا ( وذلك عن طريق تحريك الدعاوي والطعون المختلفة 
ضد أعمال السلطات الإدارية غير المشروعة مثل دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل ودعوى فحص 

  4المشروعية((.
 

 صور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ي الْنظمة القضائية المختلفة:: الثاني الفرع
تنقسم الدول المعاصرة في تنظيمها للرقابة القضائية على أعمال الإدارة إلى نظامين قانونيين رئيسيين 

 هما:

                                                 
اي، اتسـاع دور عمـر الحسـن تيهوسـ ، 205 - 204، صالمرجـع السـابقجعفر عبد السادة بهير الـدراجي، التـوازن بـين السـلطة والحريـة في الأنظمـة الدسـتورية،  - 1

 128، ص2009/2010سنة  ،السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري " دراسة مقارنة "، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا قسم القانون، طرابلس ليبيا

- 129. 

 . 298رجع سابق، صالماء السلطة القضائية، فبوبشير محند أمقران، انت - 2

 .195، ص1988 سنةجامعة الجزائر، داري البلدي في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوقعمور سلامي، الضبط الإ - 3

 .24، ص1982 سنة،الجزائر دي، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعيةبعمار عوا - 4
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 نظام القضاء الموحد )النظام الأنجلوسكسوني(. -
 اللاتيني(.نظام القضاء المزدوج )النظام  -

 .الرقابة القضائية ي ظل نظام القضاء الموحد:الْول البند
نظام القضاء الموحد هو ذلك النظام الذي يوجد فيه قضاء واحد هو القضاء العادي يختص 
بالفصل في منازعات الإدارة العامة كما يختص في نفس الوقت بالفصل في المنازعات التي تثور بين 

ويسمى هذا النظام بالنظام الأنجلوسكسوني والدول التي تأخذ به كثيرة منها  1أشخاص القانون الخاص.
وترى هذه الدول )إنجلترا،  2بريطانيا التي تعتبر مهد هذا النظام والولايات المتحدة الأمريكية ...الخ.

الفصل في  أمريكا( أنّ إخضاع المنازعة بين الأفراد والإدارة للمحاكم العادية ومنحها اختصاصا  كاملا  في
المنازعات التي تكون الإدارة أحد أطرافها، وكان هديها في ذلك أن القضاء العادي بتكوينه واختصاصاته 
يحقق أكبر ضمانة للأفراد؛ إذ لا سلطان للإدارة عليه، كما أنها أخذت بالتفسير الضيّق لمبدأ الفصل بين 

بوظيفة معينة، مماّ يفترض عقد  السلطات الذي يقوم في رأيها على تخصص كل سلطة واستئثارها
د تظهر عند استحداث نظام قالاختصاص للسلطة القضائية القائمة، هذا إلى جانب اعتراضات شكلية 

قضاء مستقل للفصل في المنازعات الإدارية أهمها ما يتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم؛ مماّ يترتب عليه 
 3إضاعة الوقت والمال.

القضائي الجزائري  نجد أنهّ منذ إنشاء المحكمة العليا اعتمد أسلوب أو مبدأ  وبالرجوع إلى النظام
أحمد والدليل على ذلك هو وجود أحكام قضائية موحدة وهذا ما يؤكده تعبير الأستاذ  القضاء الموحد

 4)وجود درجة في الهرم القضائي يمثلها جهاز يفصل في كلّ المنازعات مهما تكن طبيعتها(. محيو:
ة القول مما سبق أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل النظام الموحد تتسم بفعالية  وخلاص

كبيرة وذلك انطلاقا  من أنّ الإدارة في مركز متساوي مع الأفراد بحيث لا تتمتع بأي امتيازات أمام 
                                                 

 .32، ص2009 سنة،الجزائر ،منازعات الإدارية، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعيةمسعود شيهوب، المبادئ العامة لل - 1

 .70ص ،المرجع السابق  ،في حماية الحقوق والحريات الأساسية  الإداري  دور القاضيعبد الحميد بن لغويني،  - 2

مجلــة  النظــام الأنجلوسكســوني والنظــام اللاتيــني ونظــام قضــاء المظــالم في الشــريعة الإســلامية،نشــأة القضــاء الإداري وتطــوره في محمــد الأدهــم محمــد حبيــب،  - 3
 .08ص ،2009، ديسمبر 18، العدد 09معهد القضاء تصدر عن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، السنة 

4 - Ahmed Mahiou, Le Contentieux administratif, Revue algériennes des sciences Juridiques, économiques et 

politiques,Universite dAlger. N° 03, 1972, p586. 
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لقضاء المزدوج يتمتع وبهذا تظهر فكرة المساواة أمام القضاء.ورغم كل هذه الفعالية إلّا نظام ا،القضاء
 بفعالية أكبر وهذا ما سنبينه من خلال ما يلي: 

 .الرقابة القضائية ي ظل النظام المجدوج:الثاني البند
يقوم النظام القضائي المزدوج على أساس وجود جهتين قضائيتين مستقلتين، جهة القضاء العادي 

ينهم، وبين الأفراد والإدارة عندما تتصرف هذه وتختص بالفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد فيما ب
الأخيرة كشخص من أشخاص القانون الخاص، وجهة القضاء الإداري التي تختص بالمنازعات ذات 

 1الطبيعة الإدارية.
ام في العديد ـشر هذا النظـومنها انت ي اللاتينيـتعد فرنسا مهد هذا النظام الذي عرف بالنظام القضائ و   

 2الجزائر ومصر.و خرى مثل بلجيكا ولبنان،من الدول الأ
لها  3وبهذا فإن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل هذا النظام تستند إلى جهة متخصصة

دراية كافية في المجال الإداري مماّ يجعلها أكثر فعالية وأكثر حرصا  على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ضد 
ادر على مراقبة ـة بالإدارة قـاء الإداري بسبب معرفته الوثيقـفإن القضتعسف الإدارة وعنتها، ومن ثم 

 4الانتهاكات أكثر من القضاء العادي البعيد عن دهاليز السلطة.
وبالرجوع إلى النظام القضائي الجزائري نجد أنهّ مرّ بمرحلتين أساسيتين هما مرحلة ما قبل صدور 

أين تم تكريس مبدأ  1996ما بعد صدور دستور أين كان القضاء موحدا  ومرحلة  1996دستور 

                                                 
راضــي، دور القضــاء الإداري في  مــازن ليلــو ، 71رجــع ســابق، صالمعبــد الحميــد بــن لغــويني، دور القاضــي الإداري في حمايــة الحقــوق والحــريات الأساســية،  - 1

المرجـع خلـوفي رشـيد،  ، 16 - 15، صالمرجـع السـابق مصـطفى أبـو زيـد فهمـي، القضـاء الإداري ومجلـس الدولـة،  ، 03حمايـة حقـوق الإنسـان، مرجـع سـابق، ص
 .25، صالسابق 

 .71المرجع السابق، ص الجزء الأول، ، مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية - 2
اري المستقل يستند في وجوده اليـوم إلى ضـرورة قانونيـة وهـي وجـود قـانون إداري متميـز فعـلا  نظام القضاء الإدأن )إلى القول: هذا الصدد تجدر الإشارة في - 3

لعــام عــن القــانون الخــاص وهــو يحــتم أن يقــوم علــى تطبيقــه قضــاة متخصصــون لــديهم القــدرة علــى تفهــم مقتضــيات الصــالح العــام وضــرورات حســن ســير المرفــق ا
التــوازن بــين الصــالح العــام والخــاص، وابتــداع القواعــد اللازمــة المســتقلة عــن النصــوص المدنيــة الجامــدة لتطبيقهــا في والتوفيــق بينهمــا وبــين مصــالح الأفــراد وتحقيــق 

 . 127، ص1970 سنة،، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، مكتبة القاهرةرفلجطعيمة ا أنظرالمنازعات الإدارية(.

تصـدر عـن القضائية علـى أعمـال الإدارة في الكويـت ومحـاولات وضـعه موضـع التنفيـذ، مجلـة الحقـوق عثمان عبد المالك الصالح، التنظيم الدستوري للرقابة  - 4
 تـهطبيعـة  النظـام  الجزائـري  ومـدى  فعاليماحي هـاني موسـى،  ،54 - 53، ص1986يونيو  ،، العدد الثاني، السنة العاشرة مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت

 .135، ص ع السابق، المرج في مراقبة أعمال الإدارة



 يات العامةحقوق والحر للتجسيد القضاء الإداري                                           الثانيالفصل 

56 

 

وهذا ما بينته في المبحث الأول من الفصل الأول عند الحديث عن ضمانات مبدأ  1ازدواجية القضاء.
 استقلالية القضاء الإداري.

 المطلب الثاني: مظاهر رقابة القاضي الإداري ي حماية الحقوق والحريات العام ة.
ة الحقوق والحريات العامة من قبل الإدارة هو استعمال هذه الأخيرة إن أوضح مجال لتقيد ممارس

ومن جهة أخرى استعمالها لسلطتها التقديرية التي بمقتضاها تمنح ،لسلطة الضبط الإداري هذا من جهة
 والتي غالبا  ما تكون على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم العامة.،الإدارة بعض المرونة والحرية في العمل

السلطتين؟ وإعادة التوازن اتين كيف يمكن للقاضي الإداري التدخل للحد من ه،قا  من هذاوانطلا
 بين حماية الحريات وكفالة ممارستها والحفاظ على النظام العام ؟ وهذا ما سنتناوله في هذه الدراسة:

 .دور القاضي الإداري ي الحد من سلطة الضبط الإداري الثاني:الفرع 
داري هي أحد عناصر نشاط الإدارة حيث تقوم الإدارة بتقييد النشاطات إن سلطة الضبط الإ

ونتيجة لخطورة الإجراءات والأعمال التي تتخذها السلطات  2الخاصة بالأفراد بهدف صيانة النظام العام.
ات إلى تكريس ـالإدارية بمناسبة ممارسة نشاطها الضبطي على الحريات العامة، عمدت أغلب التشريع

رقابة القضائية على أعمال السلطات الإدارية الضبطية، باعتبارها أفضل وأنجع وسيلة لحماية مبدأ ال
 هذا العنصر كما يلي: دراسة الحريات العامة من كل تعسف واستبداد لهذا ستتم

 : مفهوم الضبط الإداري.البند الأول
  .لحماية الحقوق والحرياترقابة القاضي الإداري على سلطات الضبط الإداري كضمانة البند الثاني: 
 .: مفهوم الضبط الإداريالبند الْول 

                                                 
لسـنة  37المتعلـق باختصاصـات مجلـس الدولـة، الجريـدة الرسميـة رقـم  1998مـاي  30المـؤرخ في  98/01مـن الدسـتور، القـانون العضـوي  152أنظر المادة  - 1

 .1998لسنة  37المتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية رقم  1998ماي  30المؤرخ في  98/02، القانون العضوي 1998
اضي، ضوابط إجراءات الإدارة ر  مازن ليلو ،47عبد الحميد بن لغويني، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، المرجع السابق ص - 2

 28 أيامبالمركز الجامعي بالوادي  ،الماسة بالحقوق والحريات العامة، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثالث ، دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية
 .01،صم2010أفريل  29 /
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ا من حرياتهم ـودا  تحد بهـراد قيـرض على الأفـهو حق الإدارة في أن تف تعريف الضبط الإداري:-أولَّ
 .1بقصد حماية النظام العام

ة على النظام ـافظر في المحـه وقائية تنحصـومن خلال هذا التعريف يتبين أنّ الضبط الإداري مهمت     
العام، والحيلولة دون وقوع الجرائم ومن ثم فإن الحقوق والحريات العامّة التي يتمتع بها الأفراد ليست 

 2مطلقة بل هي مقيدة بعدم إهدارها للقواعد العامة التي يستقر عليها التنظيم الاجتماعي العام.
ة على ـة من السلطة العامّة هو المحافظإن الهدف من القيود الصادر  أهداف الضبط الإداري:-ثانيا

 الصحة العامة، والسكينة العامة.و بعناصره الثلاثة وهي الأمن العام، 3النظام العام

 اوتحقيق،وذلك بالعمل على إشاعة الطمأنينة بين الأفراد على أموالهم وأنفسهم الْمن العام: -1
بالضبط الإداري اتخاذ الإجراءات  لهذا الهدف يجب على السلطات والهيئات الإدارية المختصّة

تنظيم المرور، و والوسائل والأعمال الوقائية اللازمة، مثل الأمر بهدم المنازل والبنايات الآيلة للسقوط،
  4وتنظيم الاجتماعات العامّة والمظاهرات ومظاهر التجمهر، والوقاية من الحيوانات المؤذية والخطرة.

أو من اعتلال الصحة  ضصحة الجمهور من خطر الأمرا ويقصد بها وقاية ال حة العامة: -2
ومنع انتشار الأوبئة والاحتياط من كل ما يكون سببا  يحتمل أن يكون سببا  للمساس بالصحّة 

                                                 
 نظر:ا - 1

- Andre De Laubadere: Traité de droit administratif, 9éme ed, LGDJ, paris, 1984, p 629.. 
- Jean Rivero, Droit Administatif, Dalloz, paris, 1973, p 398. 

عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية  ،574، ص1979سنةالقاهرة، ،الإداري )) دراسة مقارنة((، دار الفكر العربيسليمان الطماوي، الوجيز في القانون  -   
محمد بكر حسين،  ،24، ص2007ة نالإسكندرية، س،الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصر والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي

محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري،  ،156، ص2007الإسكندرية ، سنة  ي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعيالوسيط في القانون الإدار 
 .376، صالمرجع السابق 

لتي جاء ا 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  29/02المادة ، 81، صالمرجع السابق عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري،  - 2
ولتحقيق المقتضيات  فيها: ))يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها،

 العادلة للنظام العام والمصلحة العامّة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي((.
 لتفاصيل حول الموضوع راجع: - 3
دي، القانون بعمار عوا ،1992سنة  القاهرة، محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية محمد -

 .30 – 29 – 28،ص 2002الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة 
المؤرخ في:  90/08من القانون  75، 73، 71، 69المواد:  ، 16ط في القانون الإداري، المرجع السابق، صمحمد بكر حسين، الوسي  - 4

المتعلق بالولاية )ج ر، رقم  07/04/1990المؤرخ في:  90/09من القانون  96المادة ، (15/1990المتعلق بالبلدية )ج ر، رقم  07/04/1990
15/1990.) 
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العامّة. ولذلك يقع على عاتق الإدارة اتخاذ الإجراءات الضرورية الواقية من انتشار الأمراض 
 1والمجاري والمحلات العامّة الخطرة أو المضرة بالصحة. والأوبئة وذلك بمراقبة الأغذية والمياه

ويقصد بها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الهدوء والسكون ومنع   السكينة العام ة: -3
كل مصادر الإزعاج والقلق بهدف ضمان راحة المواطنين، والتمتع بأوقات فراغهم في جوٍ تسوده 

 2السكينة والطمأنينة العامّة.
 .: رقابة القاضي الإداري على سلطات الضبط الإداري كضمانة لحماية الحقوق والحرياتبند الثانيال

مع التسليم بالأهمية البالغة لوظيفة الضبط الإداري فإنهّ يبقى واضحا  أن نشاط الإدارة في هذا 
واسعة تضمن أن  الخصوص، وما يتضمنه من تنظيم وتقييد لحريات الأفراد، ينبغي أن يخضع لرقابة قضائية

تلتزم الإدارة في سعيها للمحافظة على النظام العام، بالضوابط التي يتعين عليها احترامها حماية لحقوق 
 3المواطنين وحرياتهم.

وبهذا تمثل رقابة القاضي الإداري على سلطات الضبط الإداري ضمانة هامة لحماية الحقوق 
لخضوع لمبدأ المشروعية. ومن ثم فإن أعمال الرقابة القضائية والحريات العامة للمواطنين وإلزام الإدارة با

 على سلطات الضبط الإداري تنقسم إلى نوعين هما:
 .رقابة القاضي الإداري على سلطات الضبط الإداري ي الظروف العاديةأولَّ:

قابة تكاد تنحصر رقابة القاضي الإداري على قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية في ر      
 للقرار الإداري وهذا ما سنبينه من خلال ما يلي: 4المشروعية الداخلية 

 الرقابة على غايات الضبط الإداري: -1

                                                 
محمد محمد عبده إمام،  ، 81، صالمرجع السابق نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، عبد الرؤوف هاشم بسيوني،  - 1

 .297 – 296، ص2007الإسكندرية، سنة ،القانون الإداري وحماية الصحة العامّة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي
ليلى هواري، دور القاضي الإداري في  ،162، ص1020سنة  ،الجزائر  ،دار المجدد للنشر سطيف،الرابعةلطبعة ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، ا - 2

 . 23، ص2009الجزائر، سنة جامعة السانيا وهران كلية العلوم القانونية والاداريةحماية الحقوق والحريات الأساسية، رسالة ماجستير،
 .03، ص1991سنة،، القاهرة ضائية على قرارات الضبط الإداري، الطبعة الثانية، دار النهضة العربيةمحمد حسنين عبد العال، الرقابة الق - 3
حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري )دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر ومبادئ لتفاصيل حول الموضوع انظر:  - 4

محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط  ،1989سنة  ،لمطبوعات الجامعية الإسكندريةالشريعة الإسلامية(، ديوان ا
 .2006سنة  ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق الإداري، رسالة دكتوراه
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ن افتعد فكرة النظام العام الأساس القانوني لرقابة القضاء على غايات النشاط الضبطي، ومن ثم 
لى النظام العـام بمفهومه الثلاثي الهدف الذي يجب أن تتوخاه إجراءات الضبط الإداري هو المحافظة ع

 1السكينة العامة(.و الصحة العامة،و )الأمن العام،
وإذا استعملت سلطة الضبط الإداري الوسائل المتاحة لها لتحقيق أغراض أخرى مغايرة لأغراض 

ه بالإلغاء في هذ االضبط المتمثلة في تحقيق الأمن أو الصحة أو السكينة يعتبر قرارها غير مشروع جدير 
 2الحالة.

ولهذا أكد القضاء الإداري أن النظام العام لازال هو الأساس الشرعي لتدخلات السلطات الإدارية 
باعتباره استثناءا على قاعدة "الحرية هي القاعدة وقيود الضبط هي الاستثناء" كونه القيد العام على 

ذا الحد يؤدي إلى إقامة مسؤولية تدخلات هذه السلطات في موضوع الحريات العامة، وأن عدم الالتزام به
   3هذه السلطات.

ؤرخ في ـدة في قراره المـولقد أكد المجلس الأعلى )سابقا( المحكمة العليا )حاليا( على هذه القاع
في قضية )خ ، د( ضد رئيس بلدية عين بنيان و الذي قضى فيه بإلغاء قرار رئيس  20/05/1975

لبلدية منع بعض المؤسسات من بيع المشروبات الكحولية من بلدية عين بنيان على أساس أن رئيس ا
أجل تحقيق هدف آخر ليس له علاقة مع حفظ النظام العام والسكينة العامة، مادام أنه رخص 

 4للمؤسسات الأخرى بالقيام بنفس النشاطات.
في   le tourneurد ـي السيـوفي هذا المقام أكد مفوض الحكومة لدى مجلس الدولة الفرنس

الحرية  نإذكرته حول حكم مجلس الدولة في قضية الشركة الحديثة للطباعة والنشر أن المبدأ القائل: " م
                                                 

البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، المرجع السابق، محمود عاطف  ،282، المرجع السابق، ص....عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري - 1
 .533ص

سعاد الشرقاوي،  ،402، ص2003الإسكندرية، سنة ،عبد الغني، بسيوني عبد الله، النظرية العامة في القانون الإداري )دراسة مقارنة(، منشأة المعارف - 2
 .155لسابق، صنسبية الحريات العامّة وانعكاساتها على التنظيم القانوني، المرجع ا

، يأحمد يسر  ، 82 – 81موسى مصطفى شحادة، المبادئ العامّة للقانون المتصلة بفكرة الحرية العامّة في أحكام القضاء الإداري، المرجع السابق، ص - 3
م القضاء الإداري الجزائري، مجلة المدرسة ة حسين، التنفيذ الإداري المباشر في أحكايجفر  ، 365أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، المرجع السابق، ص

 .18، ص2002، سنة 23، العدد تصدر عن مركز التوثيق والبحوث الإدارية الجزائر الوطنية للإدارة
4 - Voir Cour su Préme, chambre Administratif, arrêt, khial Abdelhamid, Contre Président APC Ain Bennian, 

du 04/03/1978, in khelloufi, R et, Bouchahda, H,OP, Cit, P108. 
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 -عندما يفصل في المنازعات الإدارية  -هي القاعدة وقيود الضبط هي الاستثناء" يعطي للقاضي الإداري
  1الحق بحماية الحريات العامة وإيثارها إذا ما تعارضت مع النظام العام.

 الرقابة على الْسباب الدافعة لسلطة الضبط الإداري: - 2
تمثل الرقابة القضائية على أسباب قرارات الضبط الإداري ضمانة هامة وأساسية لتحقيق مشروعية 

وبهذا لا يعد تدخل الإدارة مشروعا إلا إذا كان  2تصرفات هيئات الضبط و خضوعها لحكم القانون،
من شأنها أن تخل بالنظام العام بعناصره الثلاثة )الأمن العام و الصحة مبنيا على أسباب صحيحة وجدية 

 3العامة والسكينة العامة(.
وبذلك فان النظام العام ليس مجرد حالة نفسية أو تصور ذهني لدى رجل الإدارة ، وإنما هو حالة 

لإدارة قرار الضبط واقعية  تتمثل في القضاء على كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمع ، فإذا أصدر رجل ا
دون أن يكون ما يبرر هذا القرار من تهديد للنظام العام ، فليس يجدي بعد ذلك أن يكون رجل الإدارة 

ي قيام تهديد للأمن و النظام ، لأن غرض النظام العام ليس مجرد حالة قمدفوعا ، ولو بحسن نية ، بتو 
ة وإنما هو حالة واقعية تتمثل في القضاء على نفسية ينظر في تحقيقها إلى ما يدور في ذهن  رجل الإدار 

 4مايهدد أمن المجتمع وسلامته.
 الرقابة على وسائل الضبط الإداري: -3

 تخضع وسائل الضبط الإداري لنوعين من الرقابة من قبل القاضي الإداري هما:
ة المختصة يجيز القضاء الإداري للهيئات الإداري :الإداريالرقابة على مشروعية وسائل الضبط -أ

فيمكن لها أن تصدر لوائح الضبط ،بالالتجاء إلى وسيلة مشروعة لتحقيق أغراض الضبط الإداري
ولها أن ترخص لهم القيام ببعض الأعمال، ولكن القضاء الإداري وضع ،لتنظيم شؤون المواطنين

                                                 
 .82المرجع السابق، ص ،المبادئ العامّة للقانون المتصلة بفكرة الحرية العامّة في أحكام القضاء الإداري موسى مصطفى شحادة، شار إليهأ - 1
، المرجع السابقبط الإداري وأثره على الحريات العامّة، نسيغة فيصل، الض ،415عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، المرجع السابق، ص - 2

 .110ص
 .12مازن ليلوراضي، دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص - 3
اليات رقابة القضاء محمد عبد الحميد مسعود، إشك ،05 – 04محمد حسنين عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، المرجع السابق، ص - 4

،  حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، 660 -596، صالمرجع السابقعلى مشروعية قرارات الضبط الإداري، 
 . 418 – 417، ص المرجع السابق
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ة مشروعة، قيودا على تصرفات الإدارة إذ يجب أن تكون الوسائل الضبطية التي لجأت إليها الإدار 
 1بمعنى أنها يجب ألا تصل إلى درجة تعطيل الحريات العامة تعطيلا تاما .

وكمبدأ عام لا يقبل مجلس الدولة الفرنسي أن تحرم سلطة البوليس بصورة مطلقة ممارسة الحرية، غير 
ي في أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات خاصة في مجال حرية الاجتماع، وقد حكم مجلس الدولة الفرنس

مناسبات متعددة بعدم مشروعية إجراءات الضبط الإداري التي تمنع كلية  ممارسة الحرية، فألغى قرارا  يحرّم 
وبالمثل حكم بعدم مشروعية قرار يحرّم على مرضى السّل ،ممارسة مهنة التصوير في الشارع بصفة مطلقة

وعلى ذلك تكون القرارات الإدارية  2معين، الإقامة في منطقة سياحية وقرارا  يحرّم مطلقا  الصيد في إقليم
 3ومطلقا  غير مشروعة. مالتي تصدرها سلطة الضبط الإداري بمنع ممارسة نشاط عا

 مة إَراءات الضبط الإداري:ءمن حيث رقابة ملا -ب

أي وجوب اختيار ،مة على إجراءات الضبط الإداريءيمارس القضاء الإداري الفرنسي رقابة ملا
، فيجب أن لا تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلاءم هاة التي تتلاءم وسبب تدخلالإدارة للوسيل

 4مع خطورة الظروف التي صدر فيها وتشتدّ هذه الرقابة كلما كان الأمر يتعلق بحريات المواطن الأساسية.
ددة وبذلك يتعين على سلطة الضبط الإداري أن تختار الوسيلة المناسبة لمواجهة الظروف المه

رة في ـه لا يجوز لرجال الأمن أن يستخدموا إطلاق النار لتفريق تظاهومثال ذلك أن،بانتهاك النظام العام
 5الوقت الذي كان استخدام الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه كافيا  لتحقيق الغرض.

 6.رقابة القاضي الإداري على سلطات الضبط الإداري ي الظروف الَّستثنائية ثانيا:

                                                 
 .51رجع سابق، صالمعبد الحميد بن لغويني، دور القاضي الإداري في حماية الحريات الأساسية،  - 1
 .159 – 158سعاد الشرقاوي، نسبية الحريات العامّة وانعكاساتها على التنظيم القانوني، المرجع السابق، ص - 2
 .403المرجع السابق، ص ،النظرية العامة في القانون الإداري )دراسة مقارنة( عبد الغني بسيوني عبد الله، - 3
 .510رجع سابق، صالمالإداري ...،  عبد الحميد بن لغويني، دور القاضي - 4
راضي، دور القضاء الإداري في حماية حقوق  مازن ليلو ،43المرجع السابق، ص،النظرية العامة في القانون الإداري )دراسة مقارنة(  عبد الغني بسيوني، - 5

 .13رجع سابق، صالمالإنسان، 
سحنين أحمد، الحريات العامّة في ظل الظروف الاستثنائية،  الحقوق والحريات العامّة )راجع(:ى لتفاصيل أكثر حول نظرية الظروف الاستثنائية وأثرها عل - 6

عمر الحسن تيهوساي، اتساع دور السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري ))دراسة  ،2005-2004جامعة  الجزائر، سنة رسالة ماجستير، كلية الحقوق 
 ا.ومابعده 92المرجع السابق،ص مقارنة((، 
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إن نظرية الظروف الاستثنائية من خلق وابتداع القضاء الإداري الفرنسي )مجلس الدولة( بمناسبة 
 فقد توجد ظروف استثنائية عند وجود أخطار يمكن أن تهدد مستقبل الوطن.نشوب الحرب العالمية الأولى

ات. ومن ثم فإنهّ من ومماّ لا شكّ فيه فإنّ سلامة الدولة فوق القانون، وأن الضرورات تبيح المحظور 
 1المسموح به للإدارة أن تتحرر من قواعد المشروعية بالقدر اللازم لمواجهة الظروف الاستثنائية.

رارات التي ـإضفاء صفة المشروعية على الق -الظروف الاستثنائية  -ومن ثم يقصد بهذه الأخيرة 
ثل هذه القرارات تعتبر مشوبة بعيوب رغم أن م،تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة الظروف الاستثنائية

  2تجعلها غير مشروعة في الظروف العادية.
ومن هنا يأخذ مبدأ المشروعية مدلولا  آخر يخوِّل للإدارة حق اتخاذ كل القرارات اللازمة لاستتباب 

ة على الأمور، وتعتبر قراراتها مشروعة حتى إذا جاءت خرقا  لمصادر المشروعية، لأنها لا تستطيع السيطر 
أن  وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي حيث اعتبر 3الوضعية الاستثنائية إلّا بسلطات استثنائية،

نطاق الشرعية هو ليس نطاقا  جامدا  دائما ، وإنّما هو نطاق متحرك ويتّسع في أوقات الأزمات ليصحّح 
 4ما لا تصحّحه الظروف العادية.

ستثنائية للإدارة أن تتّخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للإبقاء على وبهذا تخوّل نظرية الظروف الا     
فتتّسع تبعا  لذلك ،الدولة وإعلاء سلامتها مهما تضمنت من اعتداء على الحريات والحقوق العامّة

وذلك بهدف مواجهة ،سلطات الضبط الإداري في أوقات الأزمات على حساب حريات الأفراد العامّة
 5ستثنائية.الظروف الا

                                                 
، جوان 01لجلفة، العدد باالمركز الجامعي  تصدر عنشلالي رضا، رقابة القضاء الإداري في مجال الحقوق والحريات العامّة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، - 1

ط السلطة التنفيذية في الظروف عبد العزيز برقوق، ضواب ، 104، النظرية العامّة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، صلطماويسليمان ا، 122، ص2008
 12، ص2002الجزائر، سنة  جامعةالاستثنائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 

 .52رجع سابق، صالمنواف كنعان، القضاء الإداري،  - 2
جامعة تصدرها  لاقتصادية والسياسيةمسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ا -3

تميمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  ، 24 – 23، ص1998، سنة 01الجزائر،  العدد 
 .14، ص2002/2003الجزائر، سنة  جامعة

يل، الحريات العامّة في خمحمد حسن د ،169ة والحرية في الأنظمة الدستورية، المرجع السابق، صجعفر عبد السادة، بهير الدراجي، التوازن بين السلط - 4
 .96 – 95، صالمرجع السابق ظل الظروف الاستثنائية، 

 .379عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، المرجع السابق، ص - 5
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لأنّها تحتوي وتنظم ما ،ومن خلال ما سبق يتبيّن أنّ نظرية الظروف الاستثنائية ذات صبغة خطيرة
طر أن ـوتضفي المشروعية على أعمال عادة غير مشروعة، ولعلّ الضّمان ضدّ هذا الخ،هو غير عادي

وبهذا فإن مبدأ  1ذته الإدارة،القاضي الإداري يراقب ما إذا كان الظرف الاستثنائي يبرر الإجراء الذي اتخ
المشروعية لا يستبعد أو يتعطّل في ظل هذه النظرية وإنّما يتم فقط توسيعه من طرف القاضي الإداري 

 2وتحت رقابته واحتراما  لدولة القانون.
ومن أجل ضمان حقوق وحريات الأفراد في ظل الظروف الاستثنائية وضع القضاء الإداري الفرنسي 

 لضوابط تقيد الإدارة في ظلّها وهي:مجموعة من ا
ود الظرف الَّستثنائي: -1 أي لا بدّ من وقوع ظرف غير عادي كشرط ومبرر لاستخدام  وَ

الإدارة لسلطتها الاستثنائية، وترتيبا  على هذا فإنهّ عندما يطرح على القاضي الإداري قضية 
فإنهّ يتحقّق من وجود ،راءاتتدّعي فيها الإدارة قيام ظروف استثنائية لتبرير ما اتخذته من إج

ومن أنّ الإجراءات الاستثنائية قد اتخذت خلالها، فالمسألة أوّلا  وأخيرا  وقائع ،هذه الظروف
 3يقدّرها القاضي الإداري في ضوء الظروف الزمنية والمكانية التي تحيط بها.

ود السلطات الَّستثنائية: -2 مُ بين ممارسة السلطات الَّستثنائية ووَ رتبط السماح إذ ي التلا
للإدارة باستعمال سلطاتها الاستثنائية مدة حدوث الظرف غير العادي، أي منذ بدايته إلى 

  4غاية نهايته وكل إجراء استثنائي تتّخذه الإدارة خارج هذا الإطار الزمني يعدّ غير مشروع.

الضرورية التي وبهذا فإن وقف ممارسة الحريات العامّة والحقوق يجب أن يكون بالقدر وفي الحدود 
تتيح للإدارة القدرة على مواجهة الأخطار الناتجة عن الظروف الاستثنائية بالفعل، وهذا ما يستوجب 

                                                 
 .167ا على التنظيم القانوني، المرجع السابق، صسعاد الشرقاوي، نسبية الحريات العامّة وانعكاساته - 1
، سلطات وهيئات الضبط الإداري في حماية الحقوق والحريّات العامّة والمحافظة على النظام العام بين النظري عيسىالعربي بن مهيدي رزق الله ولحاق  -2

 .28 – 27، ص2006ماي  ،اط، العدد الأولجامعة عمار ثليجي الأغو تصدرها  والتطبيقي، مجلة الحقوق والعلوم الاجتماعية
 .123حسني دليلة، الآليات القضائية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر، المرجع السابق، ص -3
 .141 – 140، ص2001الجزائر، سنة  جامعةخنيش بغداد، المؤسسات الدستورية في الظروف الاستثنائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  - 4
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عدم تجاوز الإدارة لمقتضيات الظروف التي تواجهها، وذلك تأسيسا  على قاعدة )) أن الضرورة تقدّر 
 1بقدرها ((.

وهذا يعني أن تكون  ستثنائي:تناسب التدابير الَّستثنائية المت خذة مع الظرف الَّ -3
الإجراءات التي تتّخذها الإدارة لمواجهة الظروف الاستثنائية ملائمة لمواجهة الظرف 

 2الاستثنائي وإلاّ عدت أعمالها غير مشروعة في هذه الحالة.

ومن خلال ما سبق يتبين أنّ اتساع سلطات الإدارة الضبطية في ظل نظرية الظروف الاستثنائية 
لضرورة أن تخضع هذه السلطات الموسعة لرقابة قضائية واسعة وفعالة وإلاّ انقلب هذا النظام إلى يتطلب با

ان إلى التمرد على ـطر الإنسـم ويضـفتضيع بذلك الحماية الواجبة لحريات المواطنين وحقوقه 3نظام مطلق،
مسيرة البشر للتمتع بما يلزمه الظلم والاستبداد ويندفع إلى أعمال انتقامية تؤذي الضمير الإنساني وتعرقل 

 4من حريات وحقوق عامّة ارتفاعا  بمستوى هذه الحريات وتلك الحقوق.
وبالرجوع إلى القضاء الإداري الجزائري فلا نجد أحكاما  قضائية في هذا المجال )الظروف الاستثنائية( 

ئية وإنشاء قضاء خاص بتلك وهذا راجع إلى تفوق السلطة التنفيذية ممثلة في الإدارة على السلطة القضا
بإنشاء محاكم خاصة، وهو ما كان  5الظروف وهذا ما عملت به الجزائر في ظل فرضها لحالة الطوارئ 

 6يعرف المجالس القضائية الخاصّة وعددها ثلاث مجالس على مستوى التراب الوطني.
ائية هو الملاذ الأخير وختاما لما سبق يمكن القول إن القضاء الإداري في ظل هذه الظروف الاستثن

ضد تعدّي الإدارة وهو الضمان الأكبر لسيادة القانون، وكلّما تراخت المحاكم في بسط رقابتها على 
أعمال الإدارة كلّما شجّع ذلك جهات الإدارة على الاستخفاف بحقوق الأفراد ومصالحهم والعبث 

                                                 
 .403عيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري ، المرجع السابق، صعادل الس - 1
 .16راضي، دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص مازن ليلو - 2
ستثنائية على الحقوق بدران مراد، أثر الظروف الا ،34محمد حسنين عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، المرجع السابق، ص - 3

فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة  ،  301، ص2003 ،سنةجامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس الجزائر،كلية الحقوق دكتوراه رسالةوالحريات الأساسية،
 .752 - 751، ص1991 سنة القاهرة، ،المصري في حماية الحقوق والحريات العامّة، الجزء الثاني، دار النهضة العربية

 .36ص المرجع السابق،بكر القباني، الحريّات والحقوق العامّة في ظل حالة الطّوارئ،  - 4
 م يتضمن إعلان حالة الطوارئ.1992فبراير  09هـ الموافق لّـِ 1412شعبان  05المؤرخ في  44 – 92أنظر المرسوم الرئاسي رقم  - 5
شلالي رضا، رقابة القضاء الإداري في مجال الحقوق ، 100اية الحريات الأساسية، المرجع السابق، صعبد الحميد بن لغويني، دور القاضي الإداري في حم - 6

 .125والحريات العامّة، المرجع السابق، ص
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ذلك بالإدارة إلى لزوم حدودها وتحرّي  بالقوانين، وكلّما شددت المحاكم رقابتها الحكيمة كلّما أدّى
 المصلحة العامّة. 

ر من الإدارة ـه أكثـاج إلى حمايتـولهذا يجب على القاضي الإداري أن يضع نصب عينيه أن الفرد يحت
 1وأن اعتبارات الحرية لاحسن الإدارة يجب أن يكون لها عند الشّك الأولوية والترجيح.

 .اري ي رقابة السلطة التقديرية للإدارة: دور القاضي الإدالثاني الفرع 
إن تدخل الدولة في مجالات عديدة أدّى بالمشرع إلى تقرير السلطة التقديرية للإدارة لمواجهة 

لأنهّ لا يمكن للمشرع التدخل في العديد من الحالات  2مهامها ومسؤولياتها بكفاءة وحسن التصرف،
وبهذا فإن المبدأ  3صوصا  فيما يتعلق بالنظام العام،لصياغة أسباب تدخل الإدارة في نصوص واضحة خ

ليس مبدأ مطلقا  فحيث أنّ الحكومة ملزمة بالمحافظة  4الذي بمقتضاه تعتبر الحريات مجالا  محجوزا  للمشرعّ
على النظام العام فإنهّ من الضروري منحها السلطات التي تمكنها من الحيلولة دون الاضطرابات في 

ومن ثم يعد منح الإدارة صلاحيات تقديرية مسألة ضرورية لرفع  ،5م فيها المشرعّ الصمتالحالات التي يلز 
كفاءة الجهاز الإداري في الدولة وزيادة فعاليته ومنح هذه الصلاحية لا يعني أنّ السلطة غدت مطلقة، إذ 

 6أنّ ثمة مجموعة من الضوابط على ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية.

                                                 
 .346 - 345عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، المرجع السابق، ص - 1
رية في فقه القانون الإداري جاءت كضرورة لا غنى عنها لتحقيق فكرة الإدارة الحسنة. فمن المسلم به تجدر الإشارة في هذا الصدد أن فكرة السلطة التقدي - 2

ابة القضائية أنّ الإدارة يجب أن تعمل فكرها لتواجه المواقف الجديدة ودون أن تحيل في كلّ الأحوال إلى نصوص القانون. )أنظر محمد مصطفى حسن، الرق
ه للإدارة، مجلة العلوم الإدارية، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، السنة الثانية والعشرون، العدد الأول، يوني على حدود السلطة التقديرية

 . (107، ص1980
 .31المرجع السابق، ص ،الحريات الأساسية الحقوق و دور القاضي الإداري في حماية ليلى هواري، - 3
نبيل صقر، قراءة نقدية في دستورية ، 147سعاد الشرقاوي، نسبية الحريات العامة ... ، المرجع السابق، ص بدأ كل من:المراجع في تفاصيل هذا  - 4

، 2005سنة  6و 5 التشريعات المقيدة للحريات في النظامين الجزائري والفرنسي، مجلة النائب، مجلة دورية يصدرها المجلس الشعبي الوطني الجزائر، العددان
 .160 - 140ص

 .151سعاد الشرقاوي، نسبية الحريات العامة ... ،المرجع السابق، ص - 5
جامعة  علي خطار شطناوي، الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ممارسة الإدارة لصلاحياتها التقديرية، مجلة دراسات تصدرها - 6

 .01، ص1999 مايالعدد الأول،  ،26الأردن، المجلد 
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مة القرارات الإدارية ءلسلطة التقديرية على الحقوق والحريات العامّة تم إخضاع ملاونتيجة لخطورة ا
ات الأفراد من تعدّي الإدارة ـوق وحريـالمقيدة للحرية لرقابة القضاء باعتباره أفضل وأنجع وسيلة لحماية حق

 ومن ثم ستتم دراسة هذا العنصر كما يلي:
 

 .مفهوم السلطة التقديرية :البند الْول
تعني السلطة التقديرية بمعناها الواسع تمتعها أي الإدارة بقسط تعريف السلطة التقديرية للإدارة: -ولَّأ

من حرية التصرف أو الامتناع عن اتخاذه، أو اتخاذه على نحو معين، أو اختيار الوقت الذي تراه مناسبا  
 1للتصرف، أو السبب الملائم له، أو في تحديد محله.

: )) تكون سلطة الإدارة تقديرية حينما يترك لها القانون الذي يمنحها هذه ونَربالعميد  يعرفهاو
الحرية في أن تتدخل أو تمتنع، ووقت التدخل وكيفيته، وفحوى  الاختصاصات بصدد علاقاتها مع الأفراد

ة لتحديد ما القرار الذي تتخذه، فالسلطة التقديرية تنحصر إذا  في حرية التقدير التي يتركها القانون للإدار 
ع به الإدارة من حرية في تقدير العقوبة ـطة ما تتمتـيصح عمله، وما يصح تركه، وأوضح مثال لهذه السل

 2التي توقعها على الموظف الذي تثبت عليه جريمة تأديبية ((.
  : )) السلطة التقديرية هي القدر من الحرية الذي يتركه المشرعّ للإدارةدي لوباديرالفقـيه  يعرفهاو

 3كي تباشر وظيفتها الإدارية على أكمل وجه ((.

                                                 
لقانون تصدرها  محمود سامي جمال الدين، القرار الإداري والسلطة التقديرية للإدارة )دراسة مقارنة بين دولة الإمارات ومصر وفرنسا(، مجلة الشريعة وا - 1

ية التي أوردتها محكمة علي خطار شطناوي، الضوابط القضائ، 329، ص1989يوليو  ،03كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 
فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس  ، 02، صالمرجع السابقالعدل العليا على ممارسة الإدارة لصلاحياتها التقديرية، 

 .54، صالمرجع السابق وتنظيم مجلس الدولة(،  محمد محمد عبده إمام، القضاء الإداري )مبدأ المشروعية ،37، ص2002سنة  ،01الدولة، العدد 
حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى ،30سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص أورد هذا التعريف كل من: - 2

 .95، ص2003سنة  ، رقابة القضاء عليها، الطبعة الأولى، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية الرياض

3 - André Delaubadére, yves gaudement, traite de droit Administratif, Tome 01, L, G, D, J, 16 édition. Paris 

1999, P 578.  
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: ))تكون (Benoiتعريف الْستاذ )ومن أفضل التعريفات لمفهوم السلطة التقديرية للإدارة 
صلاحية الإدارة تقديرية إذا كانت الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص حرة في تقدير مدى ممارستها 

 1قانونا ((. لصلاحياتها إذا توافرت الشروط التي تبرر ذلك
 

ومن خلال كل التعريفات السابقة نستنتج أن السلطة التقديرية إنّما تستند إلى اعتبارات عملية تمنح 
 2للإدارة عدة اختيارات لمواجهة الواقع الذي لا يمكن للمشرعّ أن يتوقعه مسبقا .

لحماية حقوق الأفراد  وبهذا فإن السلطة التقديرية إذن لازمة لحسن سير الإدارة لزوم السلطة المحددة
غير أنّ منح الإدارة سلطة تقدير لا يعني أبدا  أنهّ بإمكانها أن تفعل ما تشاء بل أن هناك  3وحرياتهم.

على الإدارة أن تحترمها عند مواجهة أي واقعة أو ظرف معين ليمكن لها استعمال  اضوابط وشروط
در عن الإدارة، وتحمي ـات التي تصـمن الانتهاك صلاحياتها التقديرية. كما أن هذه الضوابط تحمي الأفراد

 4حقوق الإنسان وحريّاته من اصطدام مصالح الإدارة عند ممارسة سلطاتها مع مصالح الأفراد.
 .ضوابط ممارسة الإدارة لسلطاتها التقديرية -ثانيا

اية حقوق وضع القضاء الإداري مجموعة من الضوابط لممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية وهذا لحم
 وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة وهي:

وداً مادياً: - 1   يجب أن تكون الحالة القانونية والواقعية التي يبنى عليها القرار المطعون فيه موَ
بعد ما كان مجلس الدولة الفرنسي مقيد بفكرة امتناعه عن التدخل في مراقبة السلطة التقديرية للإدارة 

انتهج مسلك آخر بمقتضاه أقرّ لنفسه في بداية الأمر الحق في رقابة كافة وقائع عدل عن هذا المسلك و 
وهي ،القرارات الإدارية سواء تلك التي يعتبرها القانون شرطا  لاتخاذ القرارات أو التي لا يعتبرها كذلك

أصبح القرار الوقائع التي تدعيها الإدارة بناء على سلطتها التقديرية وبناء  على هذا الاتجاه الجديد 
للإلغاء كلّما ثبت أن الإدارة قد استندت في تبريرها إلى وقائع غير صحيحة من الناحية  االإداري معرَّض

                                                 
1 - Francois Benoit, Droit administratif Français, Dalloz. Paris 1969, P 807. 

 .42داري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، المرجع السابق، صعبد الحميد بن لغويني، دور القاضي الإ - 2
 .31سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص - 3
 .32ليلى هواري، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، المرجع السابق، ص - 4
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المادية ويستوي في ذلك أن تكون الإدارة حسنة النية أو سيئة النية أي كانت عالمة بانعدام هذه 
 1لطة الإدارة التقديرية.أول قيد يحد به مجلس الدولة من س في الواقع وهذا يعد،الوقائع

 وبالرجوع إلى أحكام القضاء الإداري الجزائري نجد عدة أمثلة على هذا الضابط أهمها:    
القاضي:" بإبطال قرار الغرفة  25/10/2005الصادر بتاريخ  27279قرار مجلس الدولة رقم  - 

بسرد الوقائع المنسوبة لأنهّ اكتفى  01/2005تحت رقم  02/02/2005الوطنية للموثقين المؤرخ في 
فوصل ،للطاعن والتهم والمخالفات المهنية الموجهة له والرد من طرف الموثق المعني بالأمر على هذه التهم

يخ وهذا دون تبرير هذه العقوبات أي دون أن يوضح كيف تم التوصل إلى بإلى تسليط عقوبة التو 
ليه وما مدى ثبوتها في حقّه خاصة وأن الموثق يفندها بل العقوبة إذ أنهّ لم يناقش تماما  التهم المنسوبة إ،هذه

 2لم يشر إلى طبيعة الخطأ المهني المرتكب من طرف الموثق المعني وتكييفه حسب القانون".
من خلال هذا القرار يتبين أنّ دور القاضي الإداري يكمن في البحث عن نقطة التوازن بين حق 

الإداري هو حامي الحريات العامّة والحريص في الوقت نفسه على الفرد وحق الدولة وبهذا يعتبر القضاء 
سلامة الدولة واستمرار مرافقها، وباعتبار أن تدعيم السلطة الإدارية في التأديب وذلك بإعطائها سلطات 
تقديرية واسعة في هذا المجال، يقابله إعطاء ضمانات الدفاع للموظف في مواجهة تجاوزات هذه السلطة 

 3وتعسّفها.
 يجب أن تكون الوقائع التي تبنى عليها القرار مكي فة تكييفاً صحيحاً: -2

ه الإدارة على ـاستقر القضاء الإداري في فرنسا على أحقيته في رقابة التكييف القانوني الذي تضفي
الوقائع، ومن ثم يقوم القضاء الإداري برقابة صحة التكييف للتأكد من وجود ما يبرر إصدار الإدارة 

                                                 
 ،08لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة ومدى تأثر القضاء الجزائري بها، مجلة مجلس الدولة، العدد العربي زروق، التطور القضائي  - 1

 .119، ص2006سنة 
 .237 – 235، ص2006سنة  ،08العدد  ،، مجلة مجلس الدولة25/10/2005الصادر بتاريخ  27279القرار رقم  - 2
 ،03العدد  ،ء الإداري التونسي لمبدأ حقوق الدفاع، مجلة الاجتهاد القضائي تصدرها جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائرعزوز بن تمسك، حماية القضا - 3

 –حالة صدور عقوبة ضد استعمال الحريات العامة نموذجا   –ليلى بوكحيل، حق الدفاع في قانون الوظيفة العامة الجزائري ،27 - 26، ص2006مارس 
 .07،ص 2010أفريل  29و 28يومي  ،بالمركز الجامعي بالوادي ،ى الدولي الثالث، دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسيةمداخلة مقدمة للملتق



 يات العامةحقوق والحر للتجسيد القضاء الإداري                                           الثانيالفصل 

69 

 

ك القرارات من الناحية القانونية.وتعد عملية التكييف عملية مزدوجة ومختلطة تتمثل في تقدير الواقعة لتل
 1أو الوقائع وتقدير القانون، فالمقصود بالتكييف القانوني إدراج حالة واقعية ضمن دائرة فكرة قانونية.

 ابط أهمها:وبالرجوع إلى أحكام القضاء الإداري الجزائري نجد أمثلة على هذا الض
في قضية )مدير القطاع الصحي  20/01/2004الصادر في  010502قرار مجلس الدولة رقم    

تيقزيرت ولاية تيزي وزو ضد م. ع(: " رغم ثبوت امتناع عامل عن تسليم مفاتيح شقة إلى مدير 
تسليط  القطاع الصّحي لتيقزيرت قرّر مجلس الدولة أنّ هذا التصرف لا يشكّل خطأ مهنيا  يستوجب

 2عقوبة التوبيخ".

 عدم انحراف الإدارة ي استخدام سلطتها التقديرية: -3

إن الإدارة ملزمة عند ممارسة صلاحياتها التقديرية بشرط عدم الانحراف في ممارسة هذه الصلاحية، 
أي عدم الخروج عن الأهداف التي من أجلها منحت الإدارة هذه الصلاحية وعدم التعمد في مخالفة 

وبهذا ،معنى هذا وجوب أن تكون جميع قرارات الإدارة في تقدير واقعة غير مخالفة للنظام العام.نونالقا
 3يقوم القضاء الإداري بإلغاء أي قرار من شأنه أن يستهدف غاية غير مشروعة.

 .: مدى رقابة القاضي الإداري للسلطة التقديرية للإدارةالبند الثاني
مة قرارات الإدارة وفي هذا المعني يقول ءلى الامتناع عن مراقبة ملالقد درج مجلس الدولة الفرنسي ع

الأستاذ فالين: )).... إذا سمح القاضي لنفسه بمراجعة الإدارة في تقديرها هذا، وإلغاء القرارات التي يقدّر 
لى في أنّها لا تخدم الصالح العام بدرجة كافية فإنهّ في هذه الحالة لا يصبح قاضيا  وإنّما رئيسا  أع

 4الإدارة((.
 

                                                 
 07علي خطار شطناوي، الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ممارسة الإدارة لصلاحياتها التقديرية، المرجع السابق، ص - 1
 .177 - 175، ص2004، 05العدد ،، مجلة مجلس الدولة 20/01/2004الصادر بتاريخ  010502ر رقم القرا - 2
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات في الدعوى الإدارية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات  ،19 - 18علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -3

 .178، ص2010القانونية، القاهرة سنة 
 .80 عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، المرجع السابق، صينأشار إليه محمد حسن - 4
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وعلى الرغم من القاعدة السابقة نجد أن القضاء الإداري الفرنسي قد أقرّ بصلاحيته في رقابة مدى 
مة قرار الإدارة وقد طبّق مجلس الدولة الفرنسي ذلك في مجال الحقوق والحريّات التي يتم التضييق ءملا

 ة  لهذه الحريات.عليها وهذا ما يتطلب إخضاعها لرقابة قضائية واسعة حماي
ولقد صاغ الأستاذ فالين قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص بقوله: )) كلما حدّ إجراء 
من إجراءات البوليس حرية عامة فهو لا يكون قانونيا  إلّا إذا كان لازما ، وبمعنى آخر ملائما ، والقضاء 

داري، يجب عليه إذا ما طرح عليه النزاع أن وهو حامي الحريات العامّة وفقا  لمبدأ مشروعية العمل الإ
مة وهذا بدوره سيؤدي إلى إلغاء سلطة الإدارة التقديرية في هذا ءيبحث هذه الضرورة وتلك الملا

 1الصدد((.
وبهذا يتّضح أن القضاء الإداري في فرنسا عمل على إزالة الحدود الفاصلة بين رقابة المشروعية 

بته على أعمال الإدارة وبهذا فإنّ من الصواب القول بأن القاضي الإداري مة بغرض بسط رقاءورقابة الملا
   2مة عندما تكون شرطا  لهذه الشرعية.ءيراقب الشرعية وهو ما قد يدفعه أحيانا  إلى مراقبة الملا

مة ءوبالرجوع إلى أحكام القضاء الإداري الجزائري نجد أنه اعتبر نفسه غير مؤهل لمراقبة مدى ملا
الإدارة للأراضي محل نزع الملكية قصد إنجاز مشروع فيه منفعة عامة وهذا ما أكّدته المحكمة العليا  اختيار

بقولها: ))من المستقرّ عليه أن القاضي الإداري غير  1990الصادر بتاريخ  66960في قرارها رقم 
شروع فيه منفعة عامة مة اختيار الإدارة للأراضي محل نزع الملكية قصد إنجاز مءمؤهل لمراقبة مدى ملا

 3ومن ثم فإنّ النعي على القرار المطعون فيه بأن صفة المنفعة العامة غير مقدرة في غير محلّه((.
مة ءوعلى الرغم من هذا القرار إلاّ أنهّ لا يمكن أن نقول أن القاضي الجزائري لم يتدخل في رقابة ملا

كلما اقتضت ضرورة المصلحة العامة وحماية   السلطة التقديرية بصفة مطلقة. والدليل على ذلك تدخله
 حقوق حريات الأفراد لذلك ومثال ذلك:

                                                 
 .88سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص إليه أشار - 1
 .381بوبشير محند أمقران، انتفاء السلطة القضائية، المرجع السابق، ص - 2
 .160 - 158، ص1992، سنة 02المجلة القضائية، العدد  21/04/1990الصادر بتاريخ  66960قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم  - 3
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 سوتريبالضد شركة  والي ولَّية برج بوعريريجفي قضية  24/07/1994في قرار صادر بتاريخ  (1
مة التدابير المأمور بها لمتطلبات ءبتقدير ملال ذهبت المحكمة العليا إلى القول: " إن القاضي الإداري مؤه

 1لوضعية ".ا

في قضية "س" و"والي ولاية تيزي وزو" ذهبت المحكمة  13/01/1991في قرار صادر بتاريخ  (2
العليا إلى القول: " حيث أنه يستخلص من تقرير الخبير بأن العملية المسطرة لا تستجيب لأية حاجية 

حيث أن  …لى طريق المتوفرة من قبل عو  من حاجيات المنفعة العمومية وإنما هي في صالح عائلة واحدة
 2الهدف المتوخى من العملية أي إشباع حاجة ذات طابع عام لا يبرر المساس بملكية الطاعن".

من خلال هذين القرارين يتبين ان اجتهاد القضاء الإداري واتجاهه إلى توسيع مدى رقابته لتشمل 
د من الضمانات في ـق المزيـه يحقود لأنـة هو اجتهاد محمـجوانب السلطة التقديرية في مجال الحريات العام

راف في استعمال السلطات ـة إلى تجنب الإسـحالات تستوجب رقابته وإشرافه، ويحدو بالسلطة الإداري
 3الاستثنائية في مواجهة الحريات العامة.

وختاما لما سبق نأمل من قضائنا الفتي أن لا يتأخر عن مسايرة ركب مجلس الدولة الفرنسي الذي 
عملاقة في هذا الاتجاه في رقابة هذه السلطة التقديرية في أبعد حدودها حيث أصبح  خطواتا خط

القاضي الإداري المعوّل عليه في حماية وضمان حقوق وحريّات الأفراد من جراء تعسّف الإدارة خاصة في 
للمنفعة عصرنا الحديث الذي يتميز بتوسيع وتزايد نشاطات الإدارة خاصة في مجال نزع الملكية الخاصة 

 4العامة والضبط الإداري.
 

 .المطلب الثالث: آليات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ي حماية الحقوق والحريات العامة
                                                 

السلطة فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على أوردته ) 24/07/1994قضية والي ولاية برج بوعريريج ضد شركة سوتريبال، حكم المحكمة العليا في  - 1
 (.40التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ص

فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة  أوردته) 13/01/1991قضية "س" ووالي ولاية تيزي وزو، حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ  - 2
 (.41 - 40التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ص

 .370ار الإداري والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، صمحمود سامي جمال الدين، القر  - 3
مية كأسلوب حديث لمراقبة ملائمة القرارات الإدارية، مجلة مجلس يالعربي زروق، مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا )بين المنافع والأضرار(، النظرية التق - 4

 .141 - 140، ص2006سنة  ،08الدولة، العدد 
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عمال الرقابة القضائية على أعمال الإدارة غير لإتعتبر الدعوى القضائية الإدارية الوسيلة القانونية 
مبدأ المشروعية في  ااره حامي الحقوق والحريات الفردية ومجسدالمشروعة،وبهذا فإن القاضي الإداري باعتب

علاقات الإدارة بالأفراد، لا يتدخل من تلقاء نفسه لحماية تلك الحقوق حتى لو وقع اعتداء عليها تطبيقا  
 لمبدأ الفصل بين السلطات بل الأمر يتوقف على تحريك دعوى قضائية من طرف المتضرر. 

المتضمن قانون  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  801المادةوبالرجوع إلى 
دعوى و نجد أن الدعوى الإدارية تنقسم إلى عدة أنواع وهي: دعوى الإلغاء، الإجراءات المدنية والإدارية

السابق ذكرها تعد   ى، ومن بين أهم هذه الدعاو  دعوى تقدير المشروعية...و دعوى التعويض،و التفسير،
الإلغاء ودعوى التعويض أهم الوسائل استعمالا  من طرف الأفراد في تحريك رقابة القضاء  كل من دعوى

 الإداري عند الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم من طرف الإدارة وعليه سنتناول هاتين الدعويين فيما يلي:
 .: دعوى الإلغاءالْولالفرع 

العينية أو الموضوعية التي يحركها ويرفعها هي الدعوى القضائية  :دعوى الإلغاء مفهوم :البند الْول
الصفة القانونية والمصلحة أمام جهة القضاء الإداري المختصة طالبين فيها الحكم بإلغاء قرار  وذو 

 1إداري نهائي غير مشروع.

الإدارية وأكثرها فاعلية وحدة نظرا  لدورها في حماية فكرة  ىوبهذا تعد دعوى الإلغاء من أهم الدعاو 
ذلك أنّها  2القانونية ومبدأ المشروعية، وتأكيد حماية حقوق وحريات الإنسان في الدولة المعاصرة، الدولة

من جهة تكون بمثابة ضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم ضد إساءة استعمال السلطة من قبل الإدارة، وذلك 
ريات الفردية، ومن جهة ثانية بإلغاء قراراتها غير المشروعة التي تمس وتخالف النظام القانوني للحقوق والح

تعتبر الأداة الفعالة لرقابة القضاء على أعمال الإدارة، وبذلك تقوم الإدارة بالالتزام بأحكام القواعد 
 3القانونية السارية وتحترم حدودها خشية إلغاء قراراتها غير المشروعة.

                                                 
 .44 - 43رجع سابق، صالمية سكاكني، دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة، با -  1

 .96رجع سابق، صالمحسني دليلة، الآليات القضائية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر،  - 2
لتقى الدولي الثالـث، دور القضـاء الإداري في سديرة نجوى، راهم فريدة، سلطات القاضي الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية، مداخلة مقدمة للم - 3

ويــرى محمــد أمــين مهــدي: )أن دعــوى الإلغــاء فعالــة لاســتقرار الأمــن ، 11ص،2010أفريــل  29و 28حمايــة الحــريات الأساســية، بالمركــز الجــامعي بالــوادي أيّام 
ي لا يخطئه المـواطن بأن القـانون هـو السـيد وبأن القاضـي هـو المـلاذ الشعور الذ يشيعالقانوني والمجتمعي وذلك من خلال أن قضاء القاضي الإداري هو الذي 
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  .سلطات القاضي الإداري ي دعوى الإلغاء :البند الثاني

اضي الإداري بموجب دعوى الإلغاء بسلطة فحص وتقدير مدى شرعية أو عدم شرعية يتمتع الق
العناصر الخارجية للقرار الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن رقابته 

  1تمتد إلى فحص مشروعية العناصر الداخلية وذلك بفرض رقابة الحد الأقصى.
ية:رقابة القاضي ا-أولَّ      لإداري على المشروعية الخارَ

تتجسد المشروعية الخارجية للقرار الإداري في توفر ركنين أساسيين هما ركن الاختصاص وركن 
 الشكل والإجراءات وبهذا يمكن للقاضي الإداري بسط رقابته على هذين الركنين وفق ما يلي:

 رقابة القضاء الإداري على الَّخت اص: -1

ة عامة بأنّها القواعد التي تحدد الأشخاص والهيئات التي تملك إبرام تعرف قواعد الاختصاص بصف
التصرفات العامة، ويتضمن ركن الاختصاص عناصر أربعة هي العنصر الشخصي، والعنصر الموضوعي، 

ومن ثم يعتبر عيب عدم الاختصاص أول عيب قام باستنباطه مجلس 2والعنصر الزمني، والعنصر المكاني.
  1807.3مارس  28تاريخ الدولة الفرنسي ب

دوره من عضو ـرا  لصـل إداري معين نظـويراد بعدم الاختصاص عدم القدرة قانونا  على مباشرة عم
  4أو هيئة أخرى.

                                                                                                                                                             

سـه التطـاول علـى الحق لحماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع، فإذا شاع هذا الشعور لدى المواطن سادت الطمأنينة واستراحت النفوس، فمن تسـول لـه نف
مــان والاطمئنــان وفي كــل ذلــك ضــمان لاســتتباب الأمــن في المجتمــع هــذا مــن جهــة ومــن جهــة القــانون ســيحجم عــن فعلــه، ومــن التــزم جــادة القــانون أحــسّ بالأ

قــرارات أو  أخــرى يــرى أنّ المنازعــات الإداريــة " دعــوى الإلغــاء " شــكل مــن أشــكال المشــاركة في العمــل العــام وذلــك مــن خــلال إلغــاء مــا قــد يكــون خاطئــا  مــن
محمــد  انظرشـأن ممارسـة حقــوق الانتخـاب أو تكـوين الجمعيــات ومـا إلى ذلـك( د يكـون منهــا بيـان وجـه الحــق فيبالمحافظـة علـى الحقــوق والحـريات العامـة الــتي قـ

السنة التاسعة، العـدد  ،تصدر عن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مجلة معهد القضاء  الإداري،ولاية الإلغاء والتعويض في القضاء ،أمين مهدي 
  .133،ص2009الثامن عشر، ديسمبر

جامعة عمار ثليجي الأغواط، العدد تصدرها  سليماني السعيد، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الفردية، مجلة الحقوق والعلوم الاجتماعية - 1
 .85، ص2006ماي  ،الأول

بشـار عبـد الهـادي،  ، 117، صالمرجع السابق  ،ي، الجزء الثانيدي، القانون الإداري ، النشاط الإدار بعمار عوا نظر تفصيلا  بخصوص ركن الاختصاص:أ - 2
 .33، ص1982سنة  ،الأردن ،التفويض في الاختصاص، الطبعة الأولى، دار الفرقان عمان

 .159، صالمرجع السابق الجزء الأول، لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، - 3

طــاهري حســين، شــرح وجيــز للإجــراءات ، 112، ص2004 ســنةالإســكندرية،  ،الإداريــة ورقابــة القضــاء، دار الفكــر الجــامعيمحمــد أنــور حمــادة، القــرارات  - 4
 .87، ص2005 سنة ،الجزائر ،المتبعة في المواد الإدارية، دار الخلدونية
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فكرة توزيع الاختصاص بين مختلف هيئات الدولة ضمانة للحريات العامة  نإوبهذا يمكن القول 
لعام برمّته، كما أنّها نتيجة من نتائج مبدأ الفصل بين والحقوق الفردية وهي القاعدة الأساسية للقانون ا

السلطات، لأنّ هذا المبدأ لا يقتضي تحديد اختصاصات السلطات العامة الثلاث فحسب، وإنّما يستتبع 
 1أيضا  توزيع الاختصاصات في نطاق السلطة الواحدة.

ركن الاختصاص بعناصره وبالرجوع إلى أحكام القضاء الإداري الجزائري نجد أنّ القاضي يراقب 
الأربعة، العنصر الشخصي الذي يقتضي صدور القرار الإداري من الشخص أو الهيئة المختصّة، والعنصر 
الموضوعي الذي يستدعي أن يكون محل القرار من اختصاص مصدره، والعنصرين الزماني والمكاني الذين 

 2دارية.يقتضيان أن يتّخذ القرار في فترة اختصاصه وبشأن حدوده الإ
ير من جهة ـدر هذا الأخـومن ثم فإن القانون هو الذي يحدد الجهة المختصة بإصدار القرار، وإذا ص

غير مختصة إقليميا  أو زمانيا  أو موضوعيا  يكون معرضا  للبطلان. وكمثال على ذلك أصدر مجلس الدولة 
المتضمن إلغاء قرار والي مل( )قضية والي ولاية عنابة ضد جمعية الأ 27/03/2000القرار المؤرخ في 

المتضمن حل جمعية الأمل لأنهّ مشوب بعيب من عيوب القرار  26/11/1996ولاية عنابة المؤرخ في 
الإداري وهو عيب عدم الاختصاص الجسيم، أو ما يسمى باغتصاب السلطة، لكون الوالي بقراره اعتدى 

من قانون الجمعيات  37إلى  33واد من ـب المـعلى اختصاص يدخل ضمن سلطة القضاء بموج
( والتي جعلت حل الجمعيات من اختصاص سلطة القضاء دون غيرها ونظرا  لجسامة درجة 90/31)

  .3اعتداء الوالي على سلطات سلطة أخرى فإن قراره يكون في مرتبة القرار المنعدم وليس فقط الباطل
ية وذلك من خلال ـدأ المشروعـد جسّد مبمن خلال هذا القرار يتبين أن القاضي الإداري الجزائري ق

صيانة ركن الاختصاص في القرار الإداري هذا من جهة ومن جهة أخرى حماية حقوق وحريات الأفراد في 
وبهذا يكون القاضي الإداري  4مواجهة الإدارة خاصة الحق في الانتظام في إطار جمعية أو الحق الجمعوي

                                                 
 .303، مرجع سابق، صالإداريةسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات  - 1

 .122 - 121رجع سابق، صالممحمد أنور حمادة، ، 121 - 120المرجع السابق، ص ،النشاط الإداري، الجزء الثاني القانون الإداري، دي،بعمار عوا - 2

 .209 - 208، ص2005 ،الجزائر ،دار هومة الجزء الثاني،، لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة - 3

وناس يحيى وخالد بوصفصاف، أثر الضمانات التشريعية في القانون الجزائـري في حمايـة الحـريات، "حريـة تأسـيس الجمعيـات  لتفاصيل حول الموضوع أنظر: - 4
أفريـــــل  29و 28أيّام  ،نموذجـــــا "، مداخلـــــة مقدمـــــة للملتقـــــى الـــــدولي الثالـــــث، دور القضـــــاء الإداري في حمايـــــة الحـــــريات الأساســـــية، بالمركـــــز الجـــــامعي بالـــــوادي
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م و إرساء مؤسسات المجتمع ـراد وحرياتهـفي حماية حقوق الأفالجزائري صمام الأمان والحصن الحصين 
 المدني تجاه عنت الإدارة وعسفها.

 1رقابة القاضي الإداري على الشكل والإَراءات: -2

القاعدة العامة أنّ الإدارة غير ملزمة بالإفصاح عن إرادتها في شكل معين ما لم يلزمها القانون 
والإجراءات المقررة قانونا  يحقق في الوقت ذاته مصلحة الإدارة بذلك، واحترام الإدارة قواعد الشكل 

)حماية المصلحة العامة(، ومصالح الأفراد )حماية حقوق الأفراد( ويشكل ضمانة مهمة من الضمانات 
  2المقررة لهم.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنّ القضاء الإداري يميز بين نوعين من الشكليات: شكليات جوهرية 
التي تتعلق بحريات الأفراد وحقوقهم نص عليها القانون صراحة، وتخلفها يجعل القرار مشوبا  بعيب وهي 

ر على صحة القرار ـالشكل فيكون باطلا  يجوز إلغاؤه، وشكليات غير جوهرية أو ثانوية، فهي لا تؤث
 3ومشروعيته، ولا يؤدي تخلفها لإلغاء القرار.
الجزائري نجد أنّ القاضي الإداري يراقب الشكل والإجراءات  وبالرجوع إلى أحكام القضاء الإداري

للمنفعة  حماية للحقوق والحريات الجماعية والفردية وضمانا  للمصلحة العامة ومثال ذلك أن نزع الملكية
، 27/04/1991ؤرخ في ـ، الم91/11انون ـام القـا أحكـت عليهـتسبقه عدة إجراءات نص العامة

وهذا ما  4التصريح ببطلان القرار الإداري الرامي إلى نزع الملكية للمنفعة العامة، يترتب على عدم اتخاذها
ذهبت إليه  الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا )المجلس الأعلى سابقا ( في قرارها الصادر بتاريخ 
                                                                                                                                                             

 ،د إبـــــراهيم خـــــيري الوكيـــــل، دور القضـــــاء الإداري والدســـــتوري في إرســـــاء مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني، دار الفكـــــر الجـــــامعي الإســـــكندريةمحمـــــ ،07،ص2010
 .1319، ص2007سنة

تتطلـب قبـل  الإجـراءات: هنـاك بعـض القـرارات ، ة، التسـبيب، التوقيـعبـهو القالب أو المظهر الخارجي الذي يتّخذه القـرار لـدى صـدوره، كالكتا :الشكل - 1
 إصدارها إتباع تدابير معينة، أو القيام بإجراءات خاصة مثل استشارة هيئة معينة قبل إصدار القرار.

، العـدد الثالـث،  امعـة الكويـتبجتصـدر عـن مجلـس النشـر العلمـي مجلـة الحقـوق ،خالد الزبيدي، القرار الإداري السلبي في الفقه والقضـاء )دراسـة مقارنـة(  - 2
 .249 - 248 – 247المرجع السابق، ص الإدارية،النظرية العامة للقرارات  سليمان الطماوي، ،351، ص2006ثون، سبتمبر السنة الثلا

 .101رجع سابق، صالم ،الآليات القضائية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر دليلة، نيحس - 3

راقبــــة مـــدى احـــترام الإدارة للإجــــراءات المتعلقـــة بنـــزع الملكيــــة الخاصـــة للمنفعــــة ليلـــى زروقــــي، دور القاضـــي الإداري في م لتفاصـــيل حـــول الموضــــوع راجـــع: - 4
قمــر عبــد الوهــاب، ســلطات القاضــي الإداري في رقابــة مــدى احــترام الإدارة لحــق الملكيــة في  ، 30إلى  13، ص2003، 03العموميــة، مجلــة مجلــس الدولــة، العــدد 

مقدمـة للملتقـى الـدولي الثالـث، دور القضـاء الإداري في حمايـة الحـريات الأساسـية، المركـز الجـامعي بالـوادي  إجراء نـزع الملكيـة مـن أجـل المنفعـة العامـة، مداخلـة
 .2010أفريل  29، 28أيام 



 يات العامةحقوق والحر للتجسيد القضاء الإداري                                           الثانيالفصل 

76 

 

26/05/1984  المتضمن التصريح  6/10/1982المتضمن إبطال قرار والي ولاية البليدة الصادر في
كتساب بعض الأراضي طابع المنفعة العمومية، لصدوره دون أخذ رأي المجلس الشعبي الولائي طبقا  لما با

 25/05/1976.1المؤرخ في  76/48من الأمر رقم  4تستوجبه المادة 
وانطلاقا مما سبق يتبين أن رقابة القاضي الإداري لركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري فيه 

لحماية حقوق وحريات الأفراد تجاه الإدارة وهذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المرسوم  ضمانة حقيقية
المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطنين بحيث ألزم الإدارة بإعلام المواطنين  1988المؤرخ في  88/131

له بها الدستور  بكل التدابير التي تتخذها من جهة وضرورة حماية حريات المواطن وحقوقه التي اعترف
 2والتشريع المعمول به من جهة أخرى.

وختاما   لما سبق يمكن القول أن رقابة القاضي الإداري على المشروعية الخارجية للقرار الإداري هي 
رقابة محدودة الفعالية إذ تستطيع الإدارة أن تعيد إصدار القرار المحكوم بعدم مشروعيته تحت مظهر 

لظروف الاستثنائية تحول دون إمكانية إعمال الرقابة على المشروعية الخارجية خارجي مشروع. كما أن ا
للقرارات الإدارية، وعليه فإن القاضي الإداري لا يتوقف عند هذا الحد بل يوسع من رقابته لتشمل 

 3العناصر الداخلية في القرارات الإدارية.
 
 

 رقابة القاضي الإداري على المشروعية الداخلية:  -ثانيا
تتجسد المشروعية الداخلية للقرار الإداري في ركن المحل والسبب والغاية ولهذا يمكن للقاضي 

 الإداري بسط رقابته على هذه الأركان وفق ما يلي:
 :رقابة القاضي الإداري على المحل -1

                                                 
 .222إلى  220، ص1989، 04، المجلة القضائية، العدد 26/05/1984الصادر في  ،35161القرار رقم  - 1

 الجريـدة)م العلاقـات بـين الإدارة والمواطنيـنظ 1988يوليـو  4الموافـق لــ  1408ذي القعـدة عـام  20لمؤرخ في ا 88/131من المرسوم  08و 02أنظر المواد  - 2
 (.1988جويلية  06، الصادرة في 27رسمية رقم ال

 .87ص المرجع السابق،سليماني السعيد ، ، 48هواري ليلى، المرجع السابق ، ص - 3
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وعلى هذا فمحل  ،1يقصد بمحل القرار الإداري )الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالا  ومباشرة(
وبهذا  2قرار الإداري هو موضوع هذا القرار الذي أرادت السلطة الإدارية تحقيقه بإصدارها لهذا القرار،ال

فإن القرار الصادر بفصل موظف محله هو قطع العلاقة بين الإدارة وذلك الموظف، والقرار التنظيمي 
هو الإلزام الذي يفرضه على الصادر بمنع السير في طريق معين بالنسبة للعربات التي تجرها الدواب محله 

الأفراد، ومن ثم فإن محل القرار الإداري يمكن تمييزه بسهولة لأنه كما يقول العميد بونار:"يكون مادة 
 3القرار الإداري".

 ومن ثم فإن عيب المحل يتّخذ إحدى الصور التالية:
 المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية.-
 ية.الخطأ في تفسير القاعدة القانون-

 الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية.-

وبالرجوع إلى أحكام القضاء الإداري الجزائري نجد أن رقابة القاضي الإداري على محل القرار 
الإداري )عيب مخالفة القانون( تلعب دورا  مهما  في حماية الحقوق والحريات العامة وهذا ما أكدّه مجلس 

 في قضية ميهوبي عبد النور ومن معه ضد والي ولاية البويرة. 23/04/2001الدولة في قراره الصادر في 
أن السيد ميهوبي عبد النور وعبد القادر استأنفا القرار الصادر تتلخص وقائع هذه القضية: 

عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر الذي رفض طعنهما بالإبطال المرفوع  20/05/1997بتاريخ 
 بسبب أنه جاء متأخرا . 20/05/2000يرة المؤرخ في ضد مقرر والي ولاية البو 

حيث أن المستأنفين يعرضان بأنهما استفادا من مستثمرة فلاحية وشرعا في استغلالها، لكن بموجب 
 أبطل والي ولاية البويرة هذا المنح دون سبب. 20/05/1996المقرر المؤرخ في 

                                                 
حلمــي الدقــدوقي، رقابــة  ،348ســليمان الطمــاوي، النظريــة العامــة للقــرارات الإداريــة، مرجــع ســابق، ص راجــع:اري في القــرار الإد لتفاصــيل حــول ركــن المحــل - 1

 ،223، صالمرجـع السـابقمحمد بكـر حسـين، الوسـيط في القـانون الإداري،  ، 286، صالمرجع السابقالقضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، 
 .125الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، المرجع السابق، صدي، القانون بعمار عوا

 .130رجع سابق، صالممحمد أنور حمادة، القرارات الإدارية ورقابة القضاء،  - 2

 .349 - 348سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص أشار إليه - 3
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على   20/05/1996ذ من الوالي بتاريخ ـحيث أن مجلس الدولة علّل قراره بإبطال المقرر المتخ
ولم يعاين المخالفات المرتكبة من طرف  06/02/1990المؤرخ في  90/51كون الوالي لم يحترم المرسوم 

وبالتالي فالأجل  ينالمستفيدين كما أن قرار إبطال منح الاستفادة من مستثمرة فلاحية لم يبلغ المستأنف
 عت بعد فوات الأجل.يبقى مفتوحا  ولا محل لكون الدعوى رف

 90/51وبالتالي فالوالي يكون قد خالف القانون وقراره معيب بعيب مخالفة القانون أي للمرسوم 
المتعلق بالمستثمرات  08/12/1987المؤرخ في  87/19وكذا القانون  06/02/1990المؤرخ في 

 .1الفلاحية
المقتضيات التي يجب عليه احترامها،  من خلال القرار السابق يتبين أن والي ولاية البويرة قد خالف

 وهو ما يسمى بعدم مشروعية محل القرار الإداري.
والي في ـذلك أن مقرر ال 2ومن ثم فإن إبطال مجلس الدولة للمقرر المتخذ من طرفه جاء في محله،

وكذا  06/02/1990المؤرخ في  90/51إبطال منح المستثمرة الفلاحية جاء مخالفا  للمرسوم رقم 
المتعلق بالمستثمرات الفلاحية. وبهذا فإن رقابة القاضي  08/12/1987المؤرخ في  87/19انون رقم الق

الإداري على ركن المحل في القرار الإداري الصادر عن الوالي جاء لتكريس مبدأ المشروعية وحماية حقوق 
عيب انجرّ عنه حماية حق وحريات الأفراد تجاه تعسف الإدارة ومن ثم فإن تقويم القاضي الإداري لهذا ال

 الملكية بصفة عامة أو بالأخص حماية حق الملكية العقارية الفلاحية.
 
 رقابة القاضي الإداري على السبب:  -2

ة عن إرادته، ـل الإدارة ومستقلـجر يمكن تعريف ركن السبب بأنهّ: )حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن 
 3خذ قرارا  ما(.تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتّ 

                                                 
 .414 - 413سابق، صالرجع الم، 1ج ،...لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى - 1

 .420 - 419سابق، صالرجع الم، 1ج،  ...لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى - 2

حسين عبد العال محمد، الرقابـة الإداريـة بـين علـم الإدارة والقـانون الإداري،  ، 196المرجع السابق، ص ،النظرية العامة للقرارات الإدارية سليمان الطماوي، - 3
 .17، ص2004 سنة ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي
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وعليه تمثل الرقابة القضائية على أسباب قرارات الإدارة من أهم الضمانات الأساسية لاحترام مبدأ 
در عن الهوى ـب ألّا تصـادرة من الإدارة يجـالمشروعية في قراراتها الإدارية، وذلك لأن القرارات الص

 1ر اتخاذها.والتحكم وإنّما يجب أن تسند إلى أسباب صحيحة وواقعية تبر 
ومن ثم فالسبب ركن من أركان القرار الإداري، واختلاله يؤدي إلى عدم مشروعية القرار وبطلانه، 

 ويأخذ عيب السبب الذي يشكل وجها  لإلغاء القرارات إحدى الصور التالية:
ود المادي: -أ    انعدام الوَ

 2 عليها القرار.ويعني عدم الوجود الفعلي للحالة القانونية أو المادية التي يبنى
  الخطأ ي الوصف والتكييف القانوني للواقعة: -ب 

والمقصود بها خطأ السلطة الإدارية في إسناد الوقائع الثابتة والموجودة إسنادا  سليما  وصحيحا  إلى 
  3مجموعة القواعد القانونية التي تحكمها وتنظمها.

  مة:ءرقابة الملا -ج 
اري تقف عند المستويين السابقين بحيث لا يتدخل في تقدير أهمية القاعدة أن رقابة القاضي الإد

الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار، إذ يعود ذلك أصلا  للسلطة التقديرية للإدارة ومع ذلك فإن القضاء 
مة خاصة في مجال القرارات الإدارية ءالإداري )الفرنسي والجزائري( وسّع من رقابته ليطال جوانب الملا

  4لاقة بالحريات العامة.ذات ع
 1933ماي  19ومن أشهر تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال حكمه الصادر بتاريخ  

( رئيس بلدية NEVERS" الذي قضى فيه بإلغاء قرار بلدية )Benjaminفي " قضية بن جامين 
                                                 

تصــدرها جامعــة محمــد  نســيغة فيصــل، رقابــة القاضــي الإداري علــى قــرارات الإدارة ودورهــا في الــدفاع عــن الحــريات العامــة للأفــراد، مجلــة الاجتهــاد القضــائي - 1
ل الوظيفــة العامة،مجلــة دراســات قانونيــة ، بــدري مباركــة ،ضــمانة تســبيب القــرار التــأديبي في مجــا 251، ص2006مــارس  ،، العــدد الثالــثخيضــر بســكرة الجزائــر

 . 107،ص2010،أوت 08تصدر عن مركز البصيرة الجزائر،العدد

في قضــية والي ولايــة تلمســان ضــد بوســلاح ميلــود،  01/02/1999حكمــه الصــادر في  هــذا الخصــوص: فيالدولــة الجزائــري  ومــن أشــهر تطبيقــات مجلــس - 2
في  31/01/2000حكمـه الصـادر في  ، ومـا بعـدها 25سـابق، صالرجـع الم، 1ج،نتقـى في قضـاء مجلـس الدولـة نظر في ذلـك لحسـين بـن الشـيخ أث ملـويا، الما

سابق، الرجع الم، 2نظر في ذلك لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة جاقضية والي ولاية مستغانم ضد الجمعية المسماة منتجي الحليب، 
 وما بعدها. 193ص

 .100دليلة، الآليات القضائية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر، المرجع السابق، صحسني  - 3

 .12،صسابقالرجع الم، سلطات القاضي الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية، ة سدبرة نجوى وراهم فريد - 4
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NEVERS لات الأدبية التي الذي منع السيد بن جامين من إلقاء محاضرة عامة في برنامج الاحتفا
بحجة أن هذا الاجتماع العام والمحاضرة العامة من شأنها اضطراب  NEVERSتنظمها رابطة مبادرة 

النظام العام. ولما بسط قضاء مجلس الدولة رقابته على مسألة تقدير مدى خطورة هذا التجمع والمحاضرة 
لم يكن يمثل  NEVERSعيها عمدة العامة على النظام العام، قرّر أن احتمال الاضطرابات التي يدّ 

المحافظة على النظام العام باتخاذ إجراءات  –دون منع المحاضرة  –درجة من الجسامة بحيث لم يكن يمكن 
ل في السبب القائم على الانحراف بالسلطة، ـة إلى الفصـالضبط التي يملك اتخاذها، وأنه بذلك ودون حاج

 1لقرارين المطعون فيهما مشوبا  يتجاوز السلطة )إلغاء(.يكون الطاعنون على حق في التمسك بأن ا
من خلال هذا القرار يتبين أن القاضي الإداري يساهم بشكل كبير في الحماية الضرورية لحقوق 
الإنسان وذلك بتذكر سلطات الضبط الإداري في كل مرة تتاح له فيها الفرصة بأن لا يسمح لها بالمساس 

 2لاّ في الظروف الخطيرة بصورة غير عادية.بالحقوق والحريات العامة إ
وهذا ما عمل على تكريسه مجلس الدولة الفرنسي من خلال القرار السابق وذلك بجعل حرية  

 الاجتماع هي القاعدة أمّا قيد الضبط الإداري فهو استثناء عليها لا يجب التوسع فيه وتغليبه عليها. 
 الغاية: رقابة القاضي الإداري على -3

هي الهدف النهائي الذي يستهدفه مصدر القرار الإداري ومن ثم يتعين على الإدارة ألاّ الغاية 
تهدف من وراء القرار الإداري سوى تحقيق الغرض الذي حدده المشرع، وفي حالة عدم تحديد غرض 

ء بالذات يتعين أن تصبو الإدارة إلى تحقيق المصلحة العامة، ومن أجل ذلك يقرر القاضي الإداري إلغا
وهذا حماية لحقوق وحريات  3القرار الإداري حين يلاحظ انحراف الإدارة عن الهدف الذي قصده المشرع،

 الأفراد اتجاه الإدارة.

                                                 
 .363سابق، صالرجع الم، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، يأحمد يسر  - 1
 .368،أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ، المرجع السابق، صيأحمد يسر  - 2

نســيغة فيصــل، رقابــة القاضــي الإداري علــى قــرارات الإدارة ودورهــا في الــدفاع عــن  ،323بوبشــير محنــد أمقــران، انتفــاء الســلطة القضــائية، المرجــع الســابق، ص- 3
 .254الحريات العامة للأفراد، المرجع السابق، ص
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وتبعه في ذلك أيضا  مجلس الدولة الجزائري حيث قضى  1وقد كرّس مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ،    
م العامة من تعسّف ـوهذا حماية لحقوق الأفراد وحرياته بإلغاء القرارات المعيبة بسبب الانحراف بالسلطة

وبهذا تظل الإدانة بانحراف السلطة السلاح النهائي للقاضي الإداري لحماية حقوق  2الإدارة تجاههم،
  3وحريات الأفراد عندما يريد إدانة مواقف للإدارة صارخة بصفة خاصة ولا يوجد أساس آخر للإدانة.

 .تعويض: دعوى الالثانيالفرع 
هي الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها كل طرف ذي صفة ومصلحة أمام  مفهومها:البند الْول:

  4القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض عمّا أصابه من ضرر جراّء عمل الإدارة.
يث وبهذا تعد دعوى التعويض من بين أهم الدعاوى الإدارية نظرا  لقيمتها العملية والتطبيقية بح     

تعد وسيلة قضائية فعالة لحماية الحقوق والحريات الفردية والدفاع عنها في مواجهة أنشطة الإدارة 
وعليه وضع القضاء هذه الوسيلة في يد الأفراد قصد  5العامّة غير المشروعة والضارة بمصالح الأفراد.

 6الإداري. صيانة حقوقهم وحرياتهم وذلك بتحريك مسؤولية السلطة الإدارية أمام القضاء

  .سلطات القاضي الإداري:البند الثاني

يتمتع القاضي الإداري في دعوى التعويض بسلطات واسعة وكاملة بالقياس إلى سلطات القاضي 
في دعوى قضاء الشرعية،حيث يملك القاضي الإداري في هذه الدعوى سلطة البحث والتحقق والتأكد 

عن فعل الإدارة وسلطة تقدير  اوإذا ما كان الضرر ناتج من كيفية المساس بهذا الحق من طرف الإدارة،

                                                 
القاضـي بإلغــاء  11/07/1980بتــاريخ  "Montcho"قـرار مجلــس الدولـة في قضــية السـيدة   س الدولــة الفرنسـي في هــذا المجـال:ومـن أشـهر تطبيقــات مجلـ - 1

لخـــير، البـــوليس : عـــادل الســـعيد محمــد أبـــو اأورده بـــرفض إقامتهــا في فرنســـا وإلزامهـــا بمغــادرة الـــبلاد وذلـــك للانحـــراف بالســلطة،  "ESSONNE"قــرار محـــافظ 
 .461سابق، صالرجع المالإداري، 

في قضـية "طيـان مكـي" ضـد بلديـة أولاد فايـت، أنظـر: بـن الشـيخ  19/04/1999حكمـه الصـادر بتـاريخ   ر تطبيقات مجلس الدولـة الجزائـري:ومن أشه - 2
عتيـــق محمـــد" ضـــد بلديـــة ميلـــة، أنظـــر: بـــن الشـــيخ أث في قضـــية " 31/01/2000حكمـــه الصـــادر بتـــاريخ  ،109أث ملـــويا، الجـــزء الأول، المرجـــع الســـابق، ص

 .265، صالمرجع نفسملويا،

 .63المرجع السابق، ص ،أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ، يأحمد يسر  - 3

ريـة(، الطبعـة الرابعـة، ديـوان المطبوعــات دي، النظريـة العامـة للمنازعـات الإداريــة في النظـام القضـائي الجزائـري، الجـزء الثـاني )نظريــة الـدعوى الإدابـعمـار عوا - 4
 .566، ص2005 ،سنةلجزائرا الجامعية

 .102حسني دليلة، مرجع سابق، ص - 5

 .55مرجع سابق، ص ،هواري ليلى، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية - 6
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مقدار التعويض الكامل والعادل واللازم لإصلاح الضرر، وسلطة الحكم بالتعويض للشخص الذي 
 1أضرت حقوقه وحرياته الأساسية.

 ومن ثم يقوم القاضي الإداري ببسط رقابته على مدى توفر أسباب قيام المسؤولية الإدارية وهي:
 مسؤولية السلطة الإدارية على أساس الخطأ: -أولَّ

لأحد الأفراد من جراء خطأ وقع منها، وهذا بوجود  افي هذه الحالة يفترض أن الإدارة سببت ضرر 
علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن دور القاضي الإداري يتمثل في إثبات العلاقة السببية بين 

الحق، وفي حالة الإيجاب إلزام الإدارة بدفع التعويض للطرف  عمل الإدارة والضرر الذي لحق بهذا
 وهذا ما أكدته أحكام القضاء الإداري الجزائري. 2المتضرر،

في  24/12/1977خ ـالقرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاري "ومن أمثلة ذلك: 
مجلس الدولة الصادر بتاريخ وكذلك قرار  3قضية والي ولاية سطيف ضد السيدة تناح فاطمة".

 4قضية القطاع الصحي بأدرار ومن معه ضد زعاف رقية. 11/04/1999
 مسؤولية السلطة الإدارية دون خطأ: -ثانيا

قد تتّخذ الإدارة أعمالا  قانونية أو مادية مشروعة وبدون خطأ إلّا أنها تلحق أضرارا  بالأفراد، وعليه 
بحيث تتحمل الإدارة الأضرار  5لتي تقوم على أساس فكرة المخاطر،ظهرت فكرة المسؤولية غير الخطيئة ا

                                                 
 ، بايـة سـكاكني، دور القاضـي الإداري بـين المتقاضـي والإدارة ،97، ص2002 ر،سـنةئالجزا ،في القانون الإداري، دار هومة التفسيردي، قضاء بعمار عوا - 1

 .58 - 57المرجع السابق، ص

 .57باية سكاكني، المرجع السابق، ص ، 104حسني دليلة، الآليات القضائية لحماية حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص - 2
3 - Voir Cour Supreme, chambre administrative, arrêt wali de Constantine / TENNAH FATMA du 

24/12/1977 in KHELLOUFIR et BOUCHAHDA H. Recueil du Jurisprudence administrative, OPU, Alger, 
1979, P99. 

 .101لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص - 4
دور القاضي الإداري في حمايـة  ليلى هواري، ،  .291 - 290، ص1954، سنة ، القاهرةي، نشاط الإدارة، الطبعة الثانية، دار الفكر العربيسليمان الطماو  - 5

نشــر العلمــي تصــدر عــن مجلــس ال محمــد عبــد الله حمــود، المســؤولية الطبيــة أمـام المرافــق العامــة، مجلــة الحقــوق ،65المرجــع الســابق، ص ،الحقـوق والحــريات الأساســية
 .149، ص2006، العدد الأول، السنة الثلاثون، مارس  امعة الكويتبج
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الناجمة عن تصرفاتها حتى ولو لم ترتكب الخطأ من جانبها إذ أن أساس المسؤولية في هذه الحالة مبدأ 
 .1المساواة أمام الأعباء العامة،وهذا تحقيقا  لاعتبارات العدالة وإعمالا  للمبادئ الدستورية العامة

فإن سلطة القاضي الإداري في التقرير بالمسؤولية تكون دون الحاجة لإثبات ركن الخطأ، ومن ثم 
ادر في ـير الصـه الشهـومن أشهر تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في هذا النوع من المسؤولية حكم

  Couiteas".2"في قضية " كوتياس"  30/11/1923
القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  وهذا ما أكده أيضا  القضاء الإداري الجزائري في

 3في قضية " بن حسن أحمد" ضد وزير الداخلية الوكيل القضائي بالخزينة. 09/07/1977بتاريخ 
في قضية بلدية حاسي بحبح ضد )ج.  26/07/1999وكذلك قرار مجلس الدولة الصادر في 

 4س( ومن معه.
يتبين أنهّ على الرغم من عدم وجود خطأ إلّا أن  ذكرهاالقضائية السابق  اتومن خلال القرار 

ا  من ـالتعويض على أساس العدالة وإعمالا  للمبادئ الدستورية العامة وهذا انطلاقح القاضي الإداري من
أنّ الدولة باعتبارها ممثلة للجماعة العامة التي تسعى إلى تحقيق الصالح العام أي العدالة والرفاهية بالنسبة 

أفراد المجتمع وبالتالي فإنّها مسؤولة عن اتخاذ كافة الاحتياطيات الوقائية لحماية حقوق الأفراد  لجميع
 5وحريّاتهم وأرواحهم.

يمكن القول أنّ القاضي الإداري في نطاق القضاء الكامل يتمتع بسلطات  قوختاما لما سب
ر على فحص ـاء يقتصـال الإلغـفي مجوصلاحيات أوسع من تلك التي يتمتع بها في قضاء الإلغاء لأنّ دوره 

                                                 
الإدارة علـى عـاتق ي تلقـمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة مبدأ من المبـادئ العامـة للقـانون يعـني المسـاواة بـين أفـراد المجتمـع في تحمـل التكـاليف العامـة حـين  - 1

ذي يتجـاوزه باقـي الأفـراد فعندئـذ يتعـين علـى هـؤلاء الأفـراد تحمـل هـذه الأعبـاء الإضـافية بالتسـاوي مقابـل المـزايا الـتي تحصـلوا بعض الأفراد عبئا  يجـاوز العـبء الـ
 . (190ص المرجع السابق،أنظر فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، لتفاصيل أكثر  عليها )

 وما بعدها. 316م المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، المرجع السابق، صأحمد يسري، أحكا - 2
3 - Voir Cour Supreme, chambre administrative, BEN HACEN AHMED et ministre de L'intérieur, Agent 

Judicaire du 09/07/1977, In KHELLOUFI.R, et BOUCHAHDA, H. opcit, P 87   
 .95رجع سابق، صالمأث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، لحسين بن الشيخ  - 4
مـن  24نظـر المـادة ا، 43 - 42، صالمرجـع السـابقمسـعود شـيهوب، المبـادئ العامـة للمنازعـات الإداريـة، الجـزء الثـاني،  ،60باية سكاكني، مرجع سـابق، ص - 5

الـتي جـاء فيهـا:  90/08مـن قـانون البلديـة  139نظـر المـادة ا ، عـن حمايـة الأشـخاص والأمـلاك ...( الدستور الجزائري حيث تـنص علـى أن: )الدولـة مسـؤولة
الأشــخاص أو الأمــوال )تكــون البلديــة مســؤولة مــدنيا علــى الخســائر والأضــرار الناتجــة عــن الجنــايات والجــنح المرتكبــة بالقــوة العلنيــة أو بالعنــف في ترابهــا فتصــيب 

 . خلال التجمهرات والتجمعات(
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مدى مشروعية القرار الإداري كما أن هذه الأخيرة تقتصر على الأعمال القانونية دون الأعمال 
وبهذا فإن تحريك مسؤولية السلطة الإدارية لتعويض الأضرار يكمل دور القاضي الإداري في حماية ،المادية

يق بين متطلبات النظام العام وضرورات حماية الحريات العامة، الحقوق والحريات العامة وذلك بمراعاة التوف
وبهذا فإن القاضي الإداري لا يسخر النظام العام على حساب الحريات ولا يسخر الحريات المقررة للأفراد 

وإيجاد نوع من التوازن بين السلطة والحرية في 1لضمان حماية النظام العام بل يعمل على التوفيق بينهما،
 مع.المجت

 
 
 
 
 
 
 
 

اُت القاضي الإداري ي حماية الحقوق والحريات العامة  المبحث الثاني :امتيا
 25/02/2008المــؤرخ في08/09لقــد اســتحدث قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجديــد رقــم 

 . الحقوق والحرياتمجموعة من الامتيازات التي توسع من صلاحيات القاضي الإداري في مجال حماية 
ه الامتيازات منح القاضي الإداري الاستعجالي سلطات أوسع في مواجهة الإدارة،في ذأهم ه ومن

الأحكام  ذا من جهة ومن جهة أخرى منح القاضي الإداري سلطة تنفيذمجال حماية الحريات الأساسية ه
المؤرخ 08/09ه الامتيازات التي كرسها القانون رقمذلتعرف على هلالقضائية ،و 

 ا المبحث إلى مطلبين هما:ذسنقسم ه25/02/2008في
                                                 

سـعاد الشـرقاوي، ، 418، ص2003، ديسـمبر 03، العـدد الجزائـر جامعـة أدرارتصدرها  ملوى الزين، الحقوق والحريات في ظل الحكم الراشد، مجلة الحقيقة - 1
 .28 - 27، صالمرجع السابق
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 (920)م  المطلب الْول: الدعوى الَّستعجالية الإدارية ي حماية الحريات الْساسية.
 تلقد منح المشرع الجزائري القاضي الإداري المستعجل كافة الإجراءات الضرورية لحماية الحريا

ضوابط للدعوى الاستعجالية الإدارية في وبهذا وضع ،الأساسية من جراء الاعتداء عليها من قبل الإدارة
وهذا ما سنبيّنه من ،حماية الحريات الأساسية كما خوّل القاضي الإداري الاستعجالي صلاحيات موسّعة

 خلال ما يلي:
 .ي حماية الحريات الْساسية الفرع الْول : شروط الدعوى الَّستعجالية الإدارية

 مواجهة الإدارة لم يعد يتوقف عند قاضي الموضوع بل إن الحفاظ على الحريات الأساسية للأفراد في
 أصبح يمتد إلى قاضي الاستعجال.

وهذا ما تضمنه الباب الثالث من الكتاب الرابع بعنوان " في الاستعجال" نصوصا  أثرت دور 
 1القاضي الاستعجالي في حماية وصون حقوق الأفراد والمتعاملين مع الإدارة.

( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على ما يلي: 920)وبالرجوع إلى نص المادة 
أعلاه، إذا كانت  919))يمكن لقاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 

ظروف الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من 
نوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء الأشخاص المع

 ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكّل مساسا  خطيرا  وغير مشروع بتلك الحريات.
( ساعة من تاريخ تسجيل 48يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمانٍ وأربعين )

 .الطلب((
يتّضح أن قاضي الاستعجال لا يستطيع  08/09من القانون  920من خلال نص المادة 

استخدام سلطته في المحافظة على الحريات الأساسية إلّا بتوفر مجموعة من الشروط يؤدي تخلف أحدها 
الة إلى الحد من فعالية دور القاضي الإداري الاستعجالي في بسط حمايته وتتمثل هذه الشروط في وجود ح

                                                 
 .48، ص2009سنة  ،09غناي رمضان، قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة مجلس الدولة، العدد  - 1



 يات العامةحقوق والحر للتجسيد القضاء الإداري                                           الثانيالفصل 

86 

 

ة إلى الشروط ـوغير مشروع بالإضاف اأن يكون المساس خطير و وجود مساس بحرية أساسية،و الاستعجال،
 العامة الأخرى، وهو ما سنتناوله فيما يلي:

ود حالة الَّستعجال :البند الْول  .وَ
 يعتبر هذا الشرط القاسم المشترك في كل الأحكام المستعجلة في المجالات الأخرى التي تفترض وجود

حد الشروط الموضوعية لقبول أحقوق أو مصالح مشروعة يراد حمايتها،ومن ثم يمثل شرط الاستعجال 
 .1طلب توجيه أوامر لجهة الإدارة وذلك من أجل حماية الحريات الأساسية

بهذا استلزم المشرعّ الجزائري في مجال حماية الحريات الأساسية ضرورة توفر حالة الاستعجال   و 
روري لتدخل القاضي الإداري الاستعجالي في إطار المحافظة على الحريات الأساسية كشرط أساسي وض

بنصها ))يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل  920وحمايتها، حيث تصدّر هذا الشرط صدر المادة 
إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية  919في الطلب المشار إليه في المادة 

 لمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة((.ل
 
 
 

 مفهوم الَّستعجال: -أولَّ
إذا كان المشرع الجزائري قد أشار في الكثير من المواد الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

توحا   إلى فكرة الاستعجال إلّا أنهّ لم يقدم لها تعريفا  وترك المجال مف 935إلى  919لاسيما المواد من 
 كعادته في ضبط المفاهيم إلى كل من الفقه والقضاء.

وبالرجوع إلى التعاريف التي تقدم بها فقهاء القانون وأوردتها أحكام القضاء الإداري نجدها متعددة 
بخطر حال، ومن شأنه إحداث ضرر  اإلّا أنها ترتكز في مجملها على " الحالة التي يكون فيها الحق مهدد

 1يصعب إصلاحه".
                                                 

مــن تقنــين القضــاء الإداري  2-521)دراســة تحليليــة تطبيقيــة للمــادةشــريف يوســف خــاطر،دور القضــاء الإداري المســتعجل في حمايــة الحــريات الأساسية - 1
 .77،ص2009-2008العربية القاهرة ،سنة   ةدار النهض ،الفرنسي مقارنة بالقانون المصري( 
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وبالرجوع إلى أحكام القضاء الإداري فقد اعتبرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر 
أنّ حالة الاستعجال تتحقق )كلما كنّا أمام حالة يستحيل حلّها فيما  1992مارس  22بتاريخ 

 2بعد(.
دة الفاصلة بين وعلى العكس لا وجود لحالة الاستعجال في مفهوم المحكمة العليا كلما كانت الم

الوقائع وبين تاريخ رفع الدعوى طويلة وهكذا فلا وجود " لحالة الاستعجال" طالما أنّ الطاعن لم يلجأ إلى 
 3ار المطلوب تنفيذه.ر القضاء بدعوى استعجالية إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات من صدور الق
))... أن المؤتمر  18/10/2003وهذا ما قضى به مجلس الدولة أيضا  في قراره الصادر بتاريخ 

الثامن المنازع فيه تم انعقاده منذ أكثر من ستة أشهر وتبعه اجتماع دورتين للجنة المركزية مرخصتين من 
  4طرف الإدارة وبالتالي فإن المستأنف عليهم لا يمكنهم التمسك بالطابع الاستعجالي لدعواهم(.

تم تنفيذ االضرر الذي يخشى وقوعه إذا مومن خلال ماسبق يمكن تعريف حالة الاستعجال:"بأنها 
القرار الإداري أو التصرف المادي الصادر عن الجهة الإدارية أو أحد أشخاص القانون الخاص الذي يتولى 
إدارة مرفق عام ،ومن ثم يتعين على المحكمة أن تأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الحريات الأساسية 

 5منعا لحدوث هذا الضرر"   .
 تقدير حالة الَّستعجال: -ثانيا

تعتبر مسألة الاستعجال من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأمور 
ومن ثم له سلطة في تقدير مدى توافر شروط الاستعجال بحسب ظروف كل حالة وملابساتها ،المستعجلة

                                                                                                                                                             
نبيـــل صـــقر، ،136، ص2009عامـــة للمنازعـــات الإداريـــة، الجـــزء الثـــاني، الطبعـــة الخامســـة، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة،الجزائر مســـعود شـــيهوب، المبـــادئ ال - 1

لحســـين بـــن الشـــيخ أث ملـــويا، المنتقـــى في قضـــاء  ،307ص 2009ســـنة ،دار الهـــدى عـــين مليلـــة، الجزائرالوســـيط في شـــرح قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، 
 .77، ص2008 سنة ،داري، الطبعة الثانية، دار هومة الجزائرالاستعجال الإ

 .137مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص - 2

 .138مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص - 3

 ، منشور على موقع مجلس الدولة على شبكة المعلومات الدولية:18/10/2003قرار مجلس الدولة الصادر في تاريخ  - 4
" www. Conseild etat.dz ".                                                                                                        

 .77دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية....، المرجع السابق،ص شريف يوسف خاطر، - 5



 يات العامةحقوق والحر للتجسيد القضاء الإداري                                           الثانيالفصل 

88 

 

أن طلبه يتوفر على عنصر الاستعجال،  وخصوصياتها دون التقييد بطلبات الأطراف، فقد يدّعي المدّعي
 1ولكن القاضي يرى خلاف ذلك ويأمر برفض الطلب.

ولكن هذا لا يعني أن هذا القاضي معفى من تسبيب حكمه، إذ يبقى ملزما  تحت رقابة مجلس 
الدولة باستخراج الظروف وتبيان العناصر التي ركزّ عليها قضاؤه بشأن توفر عنصر الاستعجال، وإلاّ 

 2حكمه للبطلان لانعدام الأسباب. تعرض
ود مساس بحرية أساسية:البند الثاني  .وَ

نجد أنّها اشترطت أن يرتبط الخطر الحال بانتهاك الحريات الأساسية  920بالرجوع إلى نص المادة 
من طرف الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية 

 الإدارية.
وبالرجوع إلى النص القانوني السالف الذكر نجد أنّ المشرعّ الجزائري لم يضع تعريفا  لمفهوم الحريات 
الأساسية، بل لم يشر إلى معيار لضبط نطاق هذا المبدأ وبهذا يبقى تحديدها من الصلاحيات التقديرية 

 3لدستور.والذي يحددها انطلاقا  من القانون الأساسي للدولة وهو ا،للقاضي الإداري
 ( على جملة من الحريات الأساسية أهمها:1996ولقد نصّ الدستور الحالي )دستور 

 (.41إقامة التجمعات )المادة و حرية التعبير وإنشاء الجمعيات السياسية، -4
 (.42حرية ممارسة النشاط السياسي )المادة  -5

 (.44حرية التنقل )المادة  -6

ء الإداري نجد أنه اجتهد في منح صفة الحرية وبالرجوع إلى مجلس الدولة الفرنسي مهد القضا
ه في ـلم يتوقف عند التحديد الدستوري لها فتتبنى مفهوما  واسعا  هدفبحيث الأساسية لبعض الممارسات 

أوت  16ذلك ضمان الحماية الفعلية للحريات الأساسية وهذا ما ذهب إليه في قراره الصادر بتاريخ 
ج حرية أساسية وتتلخص وقائع هذه القضية في:" كون مريضة حيث اعتبر رفض المريض للعلا 2002

                                                 
 .104-99شريف يوسف خاطر ،المرجع السابق،ص  - 1

 ق ام ا. 924نظر المادة ا - 2

القضاء الإداري  عبيد ريم، دور القاضي الإداري الاستعجالي في حماية الحريات الأساسية في التشريع الجزائري، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثالث دور - 3
 .02ص،2010أفريل  29و 28أيام  ،بالمركز الجامعي بالوادي في حماية الحريات الأساسية،
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رفضت لأسباب دينية نقل الدم لجسمها شفاهة، ثم أكدت رفضها كتابة  Fellattey "فوياتي"تدعى
ا على الرفض ـم من إلحاحهـعندما نقلت إلى مصلحة العلاج المكثف غير أنّ الأطباء نقلوا لها الدم بالرغ

ضروري لإبقائها على قيد الحياة، ولهذا رفعت طلبا  أمام قاضي الاستعجال  بعدما تبيّن لهم بأن ذلك
يهدف إلى أمر المستشفى بأن لا يقوم من الآن فصاعدا  بنقل الدم إلى جسمها.        فأصدر قاضي 

يأمر بموجبه المستشفى الامتناع عن القيام  2002أوت  09في  االاستعجال للمحكمة الإدارية لليون أمر 
الدم للمريضة مع التوضيح بأن ذلك ينتهي تطبيقه في حالة وضعية قصوى أين تكون حالة المريضة بنقل 

في خطر، وهذا بعد أن يقوم الطبيب بكل ما في وسعه في إقناع تلك المريضة بقبول العلاج ... وأن 
 1يكون نقل الدم متناسبا  وضروريا  لحياة المعنية".

 .وعدم مشروعيته ظاهرة ارية خطير أن يكون المساس بالح :البند الثالث
الي، بل ـلا يؤدي أي مساس ولو كان غير مشروعا  إلى اتخاذ تدابير من طرف القاضي الاستعج

يجب أن يكون ذلك المساس بحرية أساسية خطيرا ، وعدم مشروعيته ظاهرة، حتى يسمح للقاضي 
 920ته الفقرة الأولى من المادة باستخدام سلطته في التدخل لوضع حد لسلوك الإدارة، وهذا ما أكّد

 وغير مشروع بتلك الحريات ...(. االسالفة الذكر )... متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا  خطير 
و تقدير الخطورة هي مسألة واقعية متروكة للقاضي الاستعجالي والذي يقدرها حسب ظروف كل 

 كلّ دعوى على حدة .والتي تختلف من دعوى إلى أخرى حسب ظروف وملابسات  ،حالة
ويجب أن يكون المساس بحرية أساسية ظاهرا في عدم مشروعيته ،إذ يجب أن نكون بصدد شك 
بشأن مشروعية سلوك أو تصرف الإدارة،فإذا لم يكن  في مقدور المدعي إثبات وجود شك بسيط بشأن 

 2سلوك الإداري.مشروعية ذلك السلوك ،فانه ليس باستطاعة القاضي الاستجابة إلى طلبه بوقف ال
كمبرر   –وعدم مشروعيته ظاهرة  اأن يكون المساس بالحرية خطير  –ونظرا  لأهمية هذا الشرط 

لتدخل القاضي الإداري الاستعجالي في حماية الحريات الأساسية فإن أبرز وضعية يمكن أن يتوفر فيها 

                                                 
 .72، صالمرجع السابق بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، لحسين - 1

 .   75-74المرجع السابق ،صلحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، - 2
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ق هذا الشرط هي حالة التعدي كما قد يتحقق بشكل نسبي في كل من حالة الغل
 وهو ما سنبينّه من خلال ما يلي:،والاستيلاء،الإداري

 تحقق حالة التعدي الماسة بالحرية الْساسية: -أولَّ

 ( بل ترك ذلك للفقه والقضاء.Voie de Faitلم يعرّف المشرعّ الجزائري حالة التعدي )
ه دي فعرفّـــبشـــأن التعـــ الجزائـــري لقـــد تعـــددت التعريفـــات الـــتي تقـــدم بهـــا الفقـــه الإداري الفـــــقه:-1

)بأنـه تصـرف لـلإدارة مشـوب بعـدم الشـرعية الخطـير، والـذي  1:لحسين بن الشـيخ أث ملـوياالأستاذ 
)بأنـه كـل عمـل مـادي تقـوم بـه  2يمس بحق الملكية أو بحريـة مـن الحـريات الأساسـية(. وعرفّـه الـبعض:

 لحق في الملكية(.ويمس بحق أساسي للفرد مثل الحريات العامة وا،الإدارة ويكون مشوبا  بعيب جسيم
 1949نوفمبر  18لقد عرّف مجلس الدولة الفرنسي " التعدي" في قرار له مؤرخ في  القضــاء:-2

( بأنهّ: )تصرف متميز بالخطورة صادر عن الإدارة، والذي بموجبه تمس هذه Carlierفي قضية )كارليي 
  3الأخيرة بحق أساسي أو بالملكية الخاصة(.

 لأن،ضاء الإداري الجزائري نجد العديد من الأمثلة في مجال " التعدي "وبالرجوع إلى أحكام الق
في هذه الحالة تفقد كل الامتيازات المعتّرف لها بها وتعامل معاملة الأفراد لخرقها الفادح للقانون  الإدارة

 4وهو ما يسمح للقاضي الإداري بأن يتّخذ في مواجهتها أي إجراء من شأنه وضع حد لتعدي الإدارة.
: )إثر قيام بلدية 11/05/2004الصادر بتاريخ  018915قرار مجلس الدولة رقم  (:1المثال )

باب الزوار بتهديم وحجز وتحطيم وتكسير ما قام مواطن بإنجازه بدون أي إنذار سابق وبدون القيام بأي 
  5ر(.إجراءات قانونية سابقة قرّر مجلس الدولة إلزام البلدية بوضع حد لفعل التعدي المذكو 

                                                 
 .20لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص - 1

رجـــع الممحند أمقـــران، انتفـــاء الســـلطة القضـــائية، بشـــير بو  ، 149، صالمرجـــع الســـابق مســـعود شـــيهوب، المبـــادئ العامـــة للمنازعـــات الإداريـــة، الجـــزء الأول،  -   2
 .520سابق، ص

 .61لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص - 3

 .185قي، صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة الإدارية للمحكمة العليا، المرجع السابق، صليلى زرو  - 4

 .243 - 240، ص05/2004، مجلة مجلس الدولة، العدد 11/05/2004الصادر في  018915قرار مجلس الدولة رقم  - 5



 يات العامةحقوق والحر للتجسيد القضاء الإداري                                           الثانيالفصل 

91 

 

والذي جاء فيه )إثر قيام الوزير فوق  8/03/1999قرار مجلس الدولة الصادر في  (:2المثال )
يتضمن حفظ  3/07/1995العادة المكلف بإدارة شؤون ولاية الجزائر باتخاذ قرار تحفظي بتاريخ 

ؤرخ في ـجالي المالسكن المهمل وتغيير أقفاله، أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر الأمر الاستع
الذي أمر بإرجاع مفاتيح الشقة إلى شركة " مصر للطيران " وهو الأمر المؤيد بموجب  18/03/1996

 1(.8/03/1999قرار مجلس الدولة المؤرخ في 
الذي جاء فيه: )أمر بلدية وهران  01/02/1999قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  (:3المثال )

 2المحلات إلى حالتها الأولى ووضعها تحت تصرف الطاعنة(. بوضع حد لحالة التعدي وإرجاع
 
 

 التعدي يقوم على شرطين: نإومن خلال ما سبق يمكن القول 
 المساس الخطير بالملكية الخاصة أو بحرية أساسية: •

يجب أن يقابل تصرف الإدارة مساسا  خطيرا  بحق الملكية الخاصة أو بحرية أساسية، كأن تقوم 
أو تحديد إقامته ،أو توقيف شخص،حق باحتلال أرض للخواص، أو انتهاك حرمة منزل الإدارة دون وجه

 3....الخ، أو أي تدبير يعرقل حرية المرور والتنقل )مثل سحب جواز السفر( .... الخ.
 يجب أن يكون ت رف الإدارة غير مشروع وخطير: •

قوم بتنفيذ قرار بالقوة، دون أن ومثال ذلك أن تتخذ الإدارة قرارا  ليست لها سلطة اتخاذه، أو أن ت
  4يكون لها الحق في ذلك.

وذلك عندما تقوم الإدارة بالعمل المادي ،كما يمكن أن تتجسد هذه الحالة دون وجود قرار سابق
 5دون اتخاذ التصرف القانوني المسبق واللازم لهذا العمل المادي.

                                                 
 .58 - 53الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص ، لحسين بن8/03/1999قرار مجلس الدولة الصادر في  - 1

 . 19 - 17، لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص1/02/1999قرار مجلس الدولة الصادر في  - 2
 .61المرجع السابق، ص ،في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول المنتقى لحسين بن الشيخ أث ملويا، - 3

 .20لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص - 4

 .149مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول، المرجع السابق، ص - 5
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 الغـلق الإداري: -ثانيا

ار إداري تقضي فيه بغلق الأمكنة والتي تكون في شكل محلات يقصد بها قيام الإدارة بإصدار قر 
فيجوز للقاضي .تجارية أو مهنية بما قد يؤدي إلى الاعتداء على إحدى الحريات الأساسية كحرية التجارة

د من القرارات ـالإداري الاستعجالي إذا ما رفعت أمامه دعوى استعجاليه أن يتّخذ تدابير من شأنها الح
 1ادرة بأن يقضي بوقف تنفيذها لغاية صدور قرار قضائي في الموضوع.التعسفية الص

 الَّستـــيلاء:  -ثالثا

 2وكذلك التمتع بالأموال العقارية،،هو إجراء جبري يسمح للإدارة بالحصول على الأموال المنقولة
لحريات ولكن قد تحيد الإدارة عن جانب المشروعية فتستعمل السلطة بطريقة تعسفية تمس فيها إحدى ا

الأساسية وبهذا يحق للقاضي الإداري الاستعجالي التدخل للحد من هذا الاعتداء واتخاذ التدابير اللازمة 
 لحماية الحريات الأساسية.

 الفرع الثاني : صلاحيات القاضي الإداري الَّستعجالي ي حماية الحريات الْساسية.
ستعجالي في إطار حمايته الحريات لقد وسّع المشرعّ من نطاق صلاحيات القاضي الإداري الا

 وهذا ما سنبينّه من خلال ما يلي: 921والمادة  920الأساسية من خلال المادتين 
 .سلطة الْمر بأي تدبير ضروري يحقق المحافظة على الحريات الْساسية البند الْول:

من شأنها الحفاظ  لقد منح المشرعّ للقاضي الإداري الاستعجالي سلطة اتخاذ التدابير الضرورية التي
ع في مقاضاتها ـات التي تخضـة أو الهيئـة العامـعلى الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوي

أثناء ممارسة سلطاتها وذلك عن طريق توجيه أوامر لهذه الأخيرة لإلزامها  3لاختصاص الجهات القضائية
 طيرا  بتلك الحريات الأساسية للأفراد.أو الامتناع عن القيام بعمل شكّل ضررا  خ،بالقيام بعمل

                                                 
 .04،صي الإداري الاستعجالي في حماية الحريات الأساسية في التشريع الجزائري، المرجع السابقعبيد ريم، دور القاض - 1

- FOUAD HADJRI, Le juge Administratif, et Les Réalités Juridique, Edition DAR ELGHARB, 2005, P 

72, 73. 
 .152لمرجع السابق، صمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول، ا - 2
 من ق إ م إ. 920المادة  - 3
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والملاحظ من خلال النص على حماية الحريات الأساسية ،أن المشرع الجزائري ساير التشريعات 
الحديثة القائمة على حماية حقوق الإنسان ،منها التشريع الفرنسي الذي منح مجلس الدولة سلطة واسعة 

 1ية من طرف الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية.تمكنه من التدخل كلما انتهكت الحريات الأساس
دي أو ـسلطة الْمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء ي حالة التع :البند الثاني 

  .الَّستيلاء أو الغلق الإداري
بقولها: )... وفي حالة التعدي أو الاستيلاء  ( ق إ م إ 921/2لقد نصت على ذلك صراحة المادة )  

 أو الغلق الإداري يمكن أيضا  لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه(.
)ق إ م إ( وبهذا يتبين لنا أن  920وبهذا يمكن أن ندرج ضمن حالات التعدي ما نصت عليه المادة   

لقرار الإداري الذي يشكّل المشرع الجزائري ربط بقوة بين وقف التنفيذ وبين الاستيلاء والغلق والتعدي، فا
 2تعديا  أو استيلاء  أو يتعلق بغلق الأماكن قابل لوقف تنفيذه.

وإذا كان للقاضي الإداري الاستعجالي كل هذه الصلاحيات لاتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة 
حة لضمان احترام الحريات الأساسية واحترام مبدأ المشروعية،فان له أيضا وبناء على طلب كل ذي مصل

ق ام  922)م ،أن يعدل في الإجراءات أو يضع حدا لها،في أي وقت متى توفرت مقتضيات جديدة 
 .ا(

تنفيذ الْحكام القضائية  ي حماية الحقوق والحريات  المطلب الثاني: سلطة القاضي الإداري ي
 العامة.

السلطات التي يتمتع  تقاس فاعلية رقابة القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة بنوعية
المتضمن  08/09بها في مواجهة الإدارة لفرض تنفيذ أحكامه،ومن أهم السلطات التي منحها القانون 

ا  في مواجهة الإدارة ـا سابقـن يتمتع بهـين لم يكـقانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي الإداري سلطت
 العامة وهما:

                                                 
 . 466،ص2009الطبعة الأولى ،منشورات بغدادي،الجزائر، ،والإداريةالمدنية  الإجراءاتبربارة عبد الرحمان ،شرح قانون  - 1

ز عبــــد المــــنعم خليفــــة، قضــــاء الأمــــور د العزيــــعبــــ ،164 - 163شــــيهوب مســــعود ، المبــــادئ العامــــة للمنازعــــات الإداريــــة، الجــــزء الثــــاني، المرجــــع الســــابق، ص - 2
 .105 - 98، ص2006 القاهرة،سنةالاستعجالية، دار الكتب القانونية، 
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 سلطة توجيه الأوامر للإدارة. -7
 فرض الغرامة التهديدية. سلطة -8

 وبهذا نقسّم هذا المطلب إلى فرعين هما:
يه أوامر للإدارة.  الفرع الْول: سلطة القاضي الإداري ي توَ

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية كان يحظر على القاضي  08/09قبل صدور القانون 
النفوذ في مواجهة الإدارة في مجال حماية الحقوق الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة وهذا ما جعله محدود 

 والحريات العامة.
جاءت نصوصه صريحة في منح القاضي الإداري سلطة توجيه  08/09أمّا بعد صدور القانون 

من سلطات القاضي الإداري في حماية الحقوق  أوامر للإدارة، وبهذا يكون المشرعّ الجزائري قد عزّز
يء من التفصيل ـوع بشـة هذا الموضـفي مواجهة الإدارة عند تنفيذ أحكامه. ولمعالجوالحريات العامة للأفراد 

العامة قبل لا بد من التطرق إلى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في مجال حماية الحريات 
 . 08/09وبعد صدور القانون  08/09صدور القانون 
 .08/09يه أوامر للإدارة قبل صدور القانون : سلطة القاضي الإداري ي توَالبند الْول

على نحو ما يجري به حديث الفقهاء يحكم القاضي في علاقته بالإدارة أصل إجرائي مؤداه أنّ 
القاضي يقضي ولا يدير، وبهذا يمتنع القاضي الإداري عن إصدار أوامر للإدارة طبقا  لمبدأ الفصل بين 

 .1فعليةالهيئات القضائية الإدارية والإدارة ال
يقتضي مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية أن تضطلع كل سلطة بالمهام  و

المسندة إليها، فكما يتعين أن يكون للسلطة القضائية كامل النشاط القضائي يتعين أن يكون للسلطة 
القضائي، كما يتعين من أجل ذلك لا يقبل أن تقوم الإدارة بالعمل  التنفيذية كامل النشاط الإداري. و

                                                 
، 2001ســنة  ،الإسـكندرية ،محمـد باهـي أبــو يـونس، الغرامــة التهديديـة كوســيلة لإجبـار الإدارة علــى تنفيـذ الأحكــام الإداريـة، دار الجامعــة الجديـدة للنشــر - 1

 . 14ص
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أيضا  أن يحترم القضاء صلاحيات الإدارة وأن لا يترتب عن رقابته تشويه نشاطها وجعل الإدارة غير 
 1فعالة.

ون في الجزائر إلاّ ـه أي قانـر للإدارة لم ينص عليـوبالرغم من كون حظر توجيه القاضي الإداري لأوام
وذلك من خلال إصداره لأحكام قضائية كرست  2أن القاضي الإداري الجزائري قيّد نفسه بنفسه

تباع مسلك الامتناع عن توجيه أوامر للإدارة، وهذا ما يدل على أن القاضي الإداري الجزائري تأثر با
 11وهذا ما جسّده مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في  3القاضي الفرنسي والمفضي إلى الامتناع،

حيث قال: )لا يملك القاضي الإداري صلاحية توجيه أوامر  Pebeyerبيبر في قضية  1984مايو 
لهيئة خاصة مكلّفة بتنفيذ مرفق أو بتسييره، وهذا بمناسبة نزاع يتعلق بقرار اتخذته تلك الهيئة  للإدارة أو

 4أثناء ممارستها لتلك المهمة الخاصة بالسلطة العامة(.
لك نفس مسلك القضاء الإداري الفرنسي وبالرجوع إلى أحكام القضاء الإداري الجزائري نجده س

السالف الذكر حيث اعتبر نفسه غير مختص بإصدار أوامر للإدارة أو الحلول محلها في شيء تختص به. 
ومن  5ة أو تاريخية،ـارات قانونيـده من اعتبـوالحقيقة أنّ موقف القاضي الإداري الجزائري ليس له ما يؤي

 ي:الأحكام التي بينت موقفه هذا ما يل
 (:1المثال )

ما يلي:  24/07/1994لقد قررت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بموجب القرار الصادر بتاريخ 
)أن القاضي الإداري وطبقا  لمبدأ الفصل بين السلطات ،لا يمكنه إجبار الإدارة على تعويض المستأنف 

                                                 
 .479 - 478شير محند أمقران، انتفاء السلطة القضائية، المرجع السابق، صبوب - 1

 .95سليماني السعيد، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الفردية، المرجع السابق، ص - 2

عـدو ،  33، ص2009، سـنة 09مجلس الدولـة، العـدد نصر الدين بن طيفور، الطبيعة القانونية لمجلس الدولة وأثر ذلك على حماية الحقوق والحريات، مجلة  -3
شـــلالي رضـــا، رقابـــة القضـــاء الإداري في مجـــال ، 137،ص2010دار هومـــة، الجزائر،ســـنة ضـــد الإدارة العامـــة،  الإداريـــةتنفيـــذ الأحكـــام  ضـــماناتعبـــد القادر،

 .129 - 128الحقوق والحريات العامة، المرجع السابق، ص

 .89المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، المرجع السابق، صلحسين بن الشيخ أث ملويا،  - 4

ر القضــاء بومــدين أحمــد، دور طــرق تنفيــذ الأحكــام القضــائية الإداريــة الجديــدة في حمايــة الحــريات الأساســية، مداخلــة مقدمــة للملتقــى الــدولي الثالــث دو  - 5
 .1،ص2010أفريل  29و 28أيام ،ديبالمركز الجامعي بالوا الإداري في حماية الحريات الأساسية،
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 يوجد في بنود العقد بقطعة أرضية أخرى عندما ترفض هذه الأخيرة هذا الحل الجديد الذي لا
 1الأصلي(.

 (:2المثال )
في قضية "بورطل رشيد" ضد والي ولاية ميلة  08/03/1999قرار مجلس الدولة المؤرخ بتاريخ 

ومن معه ما يلي: )... حيث أن الدعوى الحالة ترمي إلى أمر والي ولاية ميلة ومدير الإصلاح الفلاحي 
مومي أو منحه مستثمرة فلاحية فردية على سبيل الاستفادة بإعادة إدماج بورطال رشيد في الوظيف الع

الفردية حيث أنهّ لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر الإدارة وبالتالي فإن قضاة الدرجة الأولى كانوا على 
 2صواب عندما رفضوا الطلب ...(.

 
 (:3المثال )

ليس بإمكان القضاء أن والذي جاء فيه: )... أنه  15/07/2002قرار مجلس الدولة الصادر في 
يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة، فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل وأن سلطته تقتصر فقط على 

ة أو الحكم بالتعويضات، وأن طلب العارضين الرامي إلى تسوية وضعيتهما الإدارية بإلغاء القرارات المعي
هيئة مختصة، لذلك فإن القضاء لا يستطيع التدخل على القطعة الأرضية المتنازع عليها هو من صلاحية 

 3في هذه الصلاحيات ...(.
ومن خلال كل الأحكام السابقة يتبين لنا أن القاضي الإداري الجزائري قبل صدور القانون 

قد انتهج مسلك القضاء الإداري الفرنسي القاضي بحظر توجيه أوامر للإدارة وهذا ما جعل   08/09
زائري ينتقد هذا المسلك الذي سلكه القاضي الإداري الجزائري في هذه المرحلة، ومن من الفقه الج اكثير 

 اإلى القول: )... إن القاضي الإداري ما زال يطبّق أفكار  معاشو عمارثم فقد ذهب الأستاذ الدكتور 
لاشتراكي إذ قديمة تتمثل في عدم إمكانه تقديم أوامر للإدارة، إلّا أن هذه الفكرة زالت مع زوال النظام ا

                                                 
 .224 - 218ص 1994،،03المجلة القضائية، العدد  ،24/7/1994الصادر بتاريخ ،105050القرار رقم  - 1
 .90 - 83لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص - 2
 . 164 - 161، ص2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد 15/07/2002 الصادر في 5638قرار مجلس الدولة رقم  - 3
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متيازية وأنها أصبحت في مستوى الفرد عندما يتعلق لاأن الهيئات الإدارية فقدت الكثير من سلطاتها ا
اع عن حقه أمام ـالأمر بالدفاع عن الحقوق لأن الدستور كرّس حقوق كل واحد ولكلّ طرف الدف

عة على قدم المساواة وذلك تماشيا  العدالة، لذا يجب أن تعامل الهيئات القضائية الإدارية الأطراف المتناز 
  1مع دخول الجزائر اقتصاد السوق وحماية حقوق وحرية الأفراد في ظل دولة القانون(.

ب إلى ـري ذهـفقد ذهب للقول أنه: )إن القاضي الإداري الجزائ يوسف بن نَصرأمّا الدكتور 
يمنعه من التمتع بسلطة الأمر  تحديد سلطاته بنفسه رغم انهّ يمكن أن نؤكد على أن ليس هناك أي نص

ولا بسلطة الحلول، ومن ثم يكون قد قلّص بهذا من دوره الذي يعتبر بمثابة الحصن الذي يحمي المتقاضي 
ضد تعسف الإدارة ويجعل هذه الأخيرة تحتل المركز القوي خاصة وأن المشرع يمنحها الحماية الكاملة 

 2ويجعلها تتمتع بكل امتيازات السلطة العامة(.
ن امتناع القضاء عن توجيه أوامر للإدارة لا يجد ما يفسره أيرى: ) بوبشير محند أمقرانأما الدكتور 

سوى تحفظ القضاة ونقص المبادرة لديهم. وهو تقييد ذاتي لا يستند إلى أية ضرورة منطقية، لاسيما أن 
 3والتعويض(. الوظيفة القضائية يتعين أن لا تقتصر في مجال رقابة الإدارة على الإلغاء

في هذا الصدد إلى القول: )لما يكون فحوى دعوى قضائية غرضها  باية سكاكنيوتذهب الأستاذة 
الحصول على رخصة بناء أو شهادة مدرسية أو جواز سفر، وثبت تعسف الإدارة وتجاوزها لسلطتها دون 

صل بين السلطات أم يمس أي مبرر قانوني، هل القاضي الإداري لما يوجه أوامر للإدارة يمس بمبدأ الف
 4والقانون(. 139المادة في  بصلاحياته التي نص عليها الدستور

يه أوامر للإدارة ي ظل القانون البند الثاني  .08/09: سلطة القاضي الإداري ي توَ

                                                 
 .162، ص2006، سنة 08معاشو عمار، إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري، مجلة مجلس الدولة، العدد  - 1

 تصدرها جامعة الجزائر الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية يوسف بن ناصر، عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري، المجلة - 2
 .215، ص1991لسنة  02و 01، العدد 

 .506بوبشير محند أمقران، انتفاء السلطة القضائية، المرجع السابق، ص - 3

 .74- 73باية سكاكني، دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة، المرجع السابق، ص - 4
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إن ضمان الحريات العامة في مواجهة السلطات الإدارية لا يتوقف على مجرد صدور حكم بإلغاء 
غير المشروع، بل يمتد إلى غاية النظر في الغاية من الدعوى القضائية، أي تمكين المتقاضي  القرار الإداري

 1من حقه عن طريق توجيه أوامر للإدارة لجعلها تسعى إلى احترام القاعدة القانونية.
وانطلاقا  مماّ سبق فإن المشرعّ الجزائري وسعيا  منه إلى مسايرة التطورات التي حدثت في الأنظمة 

ي وذلك في ـلقانونية والقضائية في مختلف الدول، عمد إلى تعزيز سلطة القاضي الإداري بشكل تدريجا
الذي نص بصورة صريحة على جواز إعطاء القاضي أوامر للإدارة في حالة رفض  08/09ظل القانون 

لحقوق والحريات وحماية ل،وذلك تدعيما  لمصداقية العمل القضائي 2الإدارة تنفيذ أحكام القضاء الإداري،
 .979و 978ن العامة وهذا ما جسدته المادتا

على مايلي : )عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار،  08/09من القانون  978نصت المادة  -
إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية 

مر الجهة القضائية الإدارية المطلوبة منها ذلك، في نفس الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تأ
 الحكم القضائي بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء(.

فقد نصت: )عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص  979أمّا المادة  -
القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ  المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات

معينة، لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية 
 الإدارية المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد(.

الإداري أن يوجهها إلى ومن خلال هاتين المادتين السابقتين يتبين لنا أن الأوامر التي يملك القاضي 
 الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية نوعان هما:

                                                 
 .72باية سكاكني، المرجع السابق، ص - 1

لــة مقدمــة عبــد الحميــد بوشــكيوه، مــدى فعاليــة القضــاء الإداري في حمايــة الحــريات الأساســية في ظــل امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ القــرارات القضــائية، مداخ - 2
 .03،ص 2010أفريل  29/ 28بالوادي ، أيام  للملتقى الدولي الثالث دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، بالمركز الجامعي
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* أوامر في المرحلة السابقة على التنفيذ أي في الحكم الأصلي مثال ذلك: إذا ألغى القاضي 
 1بفصل موظف فإنه يلزم الإدارة في نفس الحكم بإعادته إلى منصبه. االإداري قرار 

ذا الحكم إذا ثبت له عدم التزام جهة إدارية أو شخص مكلّف * أوامر في المرحلة اللاحقة على ه
بتسيير مرفق بتنفيذ حكم قضائي سبق النطق به فيجوز له أن يلزم الإدارة التي امتنعت عن تنفيذ الحكم 

 2بأن تصدر قرارا  إداريا  جديدا  في أجل محدد.
الجديد للقاضي الإداري سلطة  ومن خلال ما سبق يتبين أن منح قانون الإجراءات المدنية والإدارية

إصدار أوامر للإدارة هو رغبة المشرعّ في حماية الحقوق والحريات، إذ لا جدوى من رفع الدعوى القضائية، 
 3وصدور الحكم فيها ما لم ينفذ الحكم.

هذا  5والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، 4كما أن هذا التعديل جاء مراعيا  لمقتضيات الدستور
ان في ـق الإنسـومن جهة أخرى فإن الحق في تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر جزءا  من مبدأ ح من جهة

                                                 
بإلغــاء القــرار الصــادر بتــاريخ  Sadi Houciniفي قضــية  07/02/1996ومــن التطبيقــات القضــائية علــى ذلــك حكــم المحكمــة الإداريــة لمدينــة ليــون بتــاريخ  - 1

سـنوات، ووجهـت المحكمـة أمـرا  للمـدير بمـنح  10في فرنسا لمدة من مدير منطقة الرون الذي رفض بواسطته منح المدّعي إذن بالإقامة الطويلة  13/05/1995
 Ta Lyon, 7 Fev 1996, Sadiالمحكــوم لــه مهلــة شــهر واحــد مــن تاريــخ إعــلان الحكــم إذن بالإقامــة الطويلــة في فرنســا.                       )

Houcini, r f da 1995, P 351.)،عالمرجـــضـــد الإدارة العامـــة،  الإداريـــةنفيـــذ الأحكـــام ت ضـــماناتأورده أســـتاذنا الـــدكتور عـــدو عبـــد القادر 
 .135السابق،ص

المتعلقة برفض منح رخصة لإحدى شركات  Ville Francheومن التطبيقات القضائية على ذلك ما حكمت به محكمة ليون الإدارية بإلغاء قرار عمدة - 2
شروع المقدم لمقتضيات الانسجام المعماري في المنطقة التي يراد البناء فيها،  طلبت الشركة الاقتصاد المختلط، وقد استند قرار الرفض المذكور إلى كون مخالفة الم

فرنـك في   1000أشـهر بـدءا  مـن تاريـخ الحكـم، وتحـت غرامـة تهديديـة  3إلغاء قرار الرفض إضافة إلى توجيه أمـر إلى الإدارة بضـرورة مـنح الترخـيص خـلال مـدة 
حكمها بأمر موجه للإدارة بوجوب إعادة فحـص ملـف طلـب الترخـيص مـرة أخـرى، وبعـد إجـراء تحقيـق جديـد خـلال مـدة كل يوم تأخير، كما قرنت المحكمة 

 ,T, A, Lyon, 29/3/1995أشهر التي طلبتها الشركة المعنية، غـير أن المحكمـة لم تجـد مـبررا  لإقـران الأمـر بغرامـة تهديديـة.                              ) 3

S,C,I, Cite par Martin, OP, Cit, P 6 et 9 .) أورده: بومـدين أحمـد، دور طـرق تنفيـذ الأحكـام القضـائية الإداريـة الجديـدة في حمايـة الحـريات
 .16،صالأساسية، المرجع السابق

ال حمايـــة الحـــريات الأساســـية، عفيــف بهيـــة، ســـلطات القاضـــي الإداري في مواجهــة الإدارة أثنـــاء تنفيـــذ الأوامـــر والقــرارات القضـــائية الصـــادرة ضـــدها في مجــ - 3
 .05،ص 2010أفريل  29و 28مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثالث دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، بالمركز الجامعي بالوادي ، أيام 

 من الدستور. 139أنظر المادة  - 4

: " لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي 08تنص المادة  - 5
من العهد الدولي الخاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية علـى مـا يلـي: " أن تتعهـد   02وتنص المادة  ، يمنحها إياه الدستور والقانون"تنتهك الحقوق الأساسية التي

 ل للتظلم".كل الدول بالتكفّل بتوفير سبيل فعّا
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من مظاهر حق الإنسان في محاكمة عادلة في المنازعات  االمخاصمة أمام القضاء الذي يعتبر بدوره مظهر 
 الإدارية.

مر للإدارة جاء تطبيقا لما إقرار المشرع للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوا نإوفي الأخير يمكن القول 
والذي مقتضاه أنه يجب على الإدارة العامة التي صدر ،ينص عليه القانون من مبدأ قوة الشيء المقضي به

فليس لها أن تقوم بنشاط معاكس لهذا القرار بل ،ضدها قرار من القاضي الإداري أن تحترم هذا القرار
ذا فإن امتناع الإدارة لهو  1ما يسمى بالقوة الإلزامية للقرار،عليها أن تستنتج كل الآثار المترتبة عنه، هذا 

بغير وجه حق عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري يشكل مخالفة صارخة لقوة الشيء المقضي به 
بما يمثله هذا المسلك من جانبها من انتهاك للحقوق وإهدار لأحكام القانون، وما يترتب على هذه 

  2الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون. المخالفة من إشاعة
 
 
 

 الفرع الثاني: سلطة القاضي الإداري ي فرض الغرامة التهديدية ضد الإدارة.  
وتضاربت  يسودها الغموض 08/09فكرة الغرامة التهديدية قبل صدور القانون رقم  تلقد ظل

بها ضد الإدارة، أمام هذا الوضع جاء  أحكام القضاء الإداري الجزائري بين الإجازة والحظر بشأن النطق
قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لينص صراحة على إمكانية فرض الغرامة التهديدية إذا لم ينفذ 

تجاه  دالإداري، وهذا تدعيما لمصداقية العمل القضائي وحماية لحقوق وحريات الأفرا يالقرار القضائ
 القضائية الإدارية الصادرة ضدها. تعسف الإدارة في تنفيذ الأحكام 

: سلطة القاضي الإداري ي فرض الغرامة التهديدية قبل صدور القانون البند الْول
(08/09.) 

                                                 
 .918يوسف بن ناصر، عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص- 1

، 09ة جـودة فرحـات، الحقـوق والحـريات العامــة في القضـاء الكـويتي، مجلـة معهــد القضـاء تصـدر عـن معهـد الكويــت للدراسـات القضـائية والقانونيـة، الســن - 2
 .78، ص2009 ، ديسمبر18العدد 
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من قانون  471و 340في القانون الجزائري أساسا بموجب المادتين هديدية تقررت الغرامة الت  
ي هذه الوسيلة من المشرعّ الفرنسي وذلك بموجب الإجراءات المدنية )القديم(، ولقد استمد المشرعّ الجزائر 

المتعلق بالغرامات التهديدية في المجال الإداري  16/07/1980الصادر في  539 - 80القانون رقم 
من هذا القانون  06إلى  02وتنفيذ الأحكام من قبل أشخاص القانون العام، حيث نصت المواد من 

يذ أحكامه، توقيع الغرامات التهديدية ضد الأشخاص على أن القاضي الإداري يستطيع لضمان تنف
  1المعنوية للقانون العام.

وبالرجوع إلى أحكام القضاء الإداري الجزائري نجد أنه بدلا  من أن يقرّر جواز توقيع الغرامة 
التهديدية ضد الإدارة استنادا  إلى عدم وجود نص يمنع ذلك قرر عكس ذلك، أي عدم جواز الحكم 

وبهذا فإن أغلب  2رة بالغرامة التهديدية استنادا  إلى عدم وجود نص قانوني يسمح بذلك.على الإدا
قرارات الغرفة الإدارية سابقا ومجلس الدولة حاليا منعت القاضي الإداري من النطق بالغرامة التهديدية 

 وهذا ما سنبينه من خلال مايلي:  08/09قبل صدور القانون 

 
 ية بالمحكمة العليا  موقف الغرفة الإدار  -أولَّ

في قضية )ب م( ضد بلدية  13/04/1987قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 
         الأغواط بتأييد قرار مجلس قضاء الأغواط الرافض للنطق بالغرامة التهديدية مسببة قرارها كما يلي:                   

لتشريع والاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية حيث أنه لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء ا -9
الحاليين في الحكم على الإدارة بغرامات تهديدية لإجبارها على تنفيذ القرارات القضائية 

 المنطوق بها ضدها.
حيث أن رفض الامتثال لمقتضيات الغرفة الإدارية للمجلس والمحكمة العليا الحائزة لقوة الشيء 

من ق.إ. م فان المستأنف  340ز السلطة العمومية، وأنه طبقا للمادة المقضي فيه، يعد من جهة تجاو 
                                                 

،ســنة الإسكندرية ،منصــور محمــد أحمــد، الغرامــة التهديديــة كجــزاء لعــدم تنفيــذ أحكــام القضــاء الإداري الصــادر ضــد الإدارة، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر - 1
 .27، ص2002

 عالمرجــضــد الإدارة العامــة،  الإداريــةيــذ الأحكــام تنف ضــماناتعــدو عبــد القادر، ،570بوبشــير محنــد أمقــران، انتفــاء الســلطة القضــائية، المرجــع الســابق، ص  -2
 .173السابق،ص
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يمكنه رفع دعوى بهدف الحصول على التعويض إذا كان يرى أن المستأنف عليها رفضت القيام بالالتزام 
القضائي بالأداء الواقع على عاتقها، ولكن لا يمكن في ظل التشريع الحالي والاجتهاد الحصول على حكم 

  1نه يتعين بالنتيجة تأييد القرار المستأنف.أديدية ضد المستأنف عليها، و بغرامة ته
 موقف مجلس الدولة: -ثانيا

لقد أكد مجلس الدولة على مبدأ  عدم جواز الحكم بغرامة تهديدية ضد الإدارة في عدة أحكام 
 أهمها: 

لي" قائلا يث أكأفي قضية بلدية تيزي راشد ضد "  19/04/1999قراره الصادر بتاريخ  -
بأنه:)..... حيث أنه فيما يخص الغرامة التهديدية التي حكم بها مجلس قضاء تيزي وزو، فإنها لا تستند 
إلى أي نص قانوني ولا يمكن التصريح بها ضد الإدارة.... مما يتعين تأييد القرار المستأنف مبدئيا، مع 

  2يدية(.تعديله بالتصريح إضافة بأنه لا مجال للحكم بالغرامة التهد
)قضية ولاية تيزي وزو ضد فريق صالحي ومن معهم(  10/04/2004وفي قرار آخر بتاريخ  -

 أكد مجلس الدولة نفس المبدأ حيث جاء فيه ما يلي:

)حيث أنه في الوضع الحالي للتشريع والاجتهاد القضائي، فإنه لا يمكن النطق بغرامة تهديدية ضد الولاية 
الي إلغاء القرار المستأنف فيما حكم على المستأنفة وبلدية تيزي وزو بغرامة أو البلدية، وأنه يتعين بالت

 3تهديدية(.
)في  24/04/200كما أكد مجلس الدولة هذا المبدأ من جديد وذلك في قراره الصادر بتاريخ     

قضية بلدية درقينة ضد ساعو علي( والذي جاء فيه: )... حيث أن البلدية إدارة عمومية، لا يمكن 
من قانون  340ن تكون محلا لأمر بالأداء، وبالتالي فقضاة المجلس لما طبقوا على البلدية المادة أ

                                                 
 وما بعدها. 193، ص1998، 01العدد ،، المجلة القضائية13/4/7819، قرار بتاريخ 115284الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، ملف رقم   -1

 .334لحسين بن الشيخ أث ملويا المنتقى.....، الجزء الأول، المرجع السابق ، ص -2

 .335لحسين بن الشيخ أث ملويا المنتقى.....، الجزء الأول، المرجع السابق، ص -3
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الإجراءات المدنية المتعلقة بالتهديدات المالية، فقد أخطئوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون، 
  1وبالتالي ينبغي إذن إلغاء القرار المستأنف(.

ديدية ضد الإدارة إلى حد ـرامة التهـفي تبريره عدم جواز الحكم بالغولقد مضى مجلس الدولة بعيدا 
وهذا ما أكده قرار مجلس الدولة  2الخطأ الصارخ حيث اعتبر الغرامة التهديدية بمثابة عقوبة ضد الإدارة،

حيث جاء بما يلي: )... وبما أن الغرامة التهديدية التزام ينطق القاضي به   8/4/2003الصادر بتاريخ 
قوبة، فإنه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وبالتالي يجب سنها بقانون... وأنه لا كع

يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي قانون يرخص صراحة 
 3بها(.

 08/09قبل صدور القانون من خلال قرارات مجلس الدولة السابقة يتبين أن القاضي الإداري 
 471و  340قيد فيه نفسه بنفسه لأنه خالف المسلك الذي جاءت به أحكام المادتين  كاسلك مسل

من قانون الإجراءات المدنية والتي أعطت للقاضي حق الحكم دون تمييز في ذلك بين القاضي العادي 
  4والإداري.

الإدارة على تنفيذ التزاماتها تحت غرامة  وبهذا يمكن القول أن امتناع القضاء الإداري عن حمل
تهديدية، والإبقاء على سبيل واحد أمام المتقاضي والمتمثل في حقه في طلب تعويض مدني عن الأضرار 
التي لحقت به من جراء الموقف السلبي للإدارة منتقدا  لأن للقضاء الإداري صلاحيات إصدار أوامر 

جى من تمكين القضاء من توجيه أوامر للإدارة إذا لم ترفق تلك للإدارة في بعض الحالات ولا فائدة تر 
  5الصلاحية بسلطة إرغامها على تنفيذ الأوامر التي تتضمنها قراراته.

                                                 
 .329لحسين بن الشيخ أث ملويا، المرجع السابق، ص -1

ة أدرار، العـدد جامعـ تصـدرها عدو عبد القادر، الغرامة التهديدية في التشريع الجزائري كضـمان لتنفيـذ الأحكـام القضـائية ضـد الإدارة العامـة، مجلـة الحقيقـة -2
 .216، ص2008 سنة،11

 .178 - 177، ص2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد 8/4/2003، الصادر بتاريخ 014989قرار مجلس الدولة رقم  -3
، المبــادئ العامــة مســعود شــيهوب، 33نصــر الــدين بــن طيفــور، الطبيعــة القانونيــة لمجلــس الدولــة وأثــر ذلــك علــى حمايــة الحقــوق والحريات،المرجــع الســابق، ص -4

 =.394للمنازعات الإدارية، الجزء الأول، المرجع السابق،ص

 .218عدو عبد القادر، الغرامة التهديدية في التشريع الجزائري كضمان لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، ص= 

 .577ق صبوبشير محند أمقران، انتفاء السلطة القضائية، المرجع الساب -5
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 (.08/09): سلطة القاضي الإداري ي فرض الغرامة التهديدية بعد صدور القانونالبند الثاني
المتعلق بقانون  08/09القانون تدعيما لمصداقية العمل القضائي وحماية للحقوق تضمن 

سلطة توقيع الغرامة بالإجراءات المدنية والإدارية ضمن الباب السادس نصوصا اعترفت للقاضي الإداري 
  1التهديدية ضد الإدارة.

وبهذا يكون المشرع الجزائري قد أوضح الغموض الذي ساد القضاء الإداري الجزائري حول الحكم 
 ،ومن ثم أصبحت الغرامة التهديدية ممكنة في الحالات التالية:بغرامة تهديدية ضد الإدارة

عندما تقتضي الأحكام القضائية أن يأمر القاضي الإدارة  980الحالة الْولى: ما ن ت عليه المادة  -
أو عندما يقتضي تنفيذ الأحكام القضائية أمر الإدارة ،باتخاذ تدابير تنفيذية معينة مع تحديد أجل للتنفيذ

 جل محدد.أقرار جديد في بإصدار 
بنصها:) في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار  981الحالة الثانية: ما ن ت عليه المادة  -

قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد 
 أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية(.

قد أزال الغموض الذي   08/09لمادتين يتبين أن المشرعّ الجزائري في ظل القانون ا اتينمن خلال ه
ونص صراحة على أن للقاضي الإداري سلطة تطبيق الغرامة التهديدية على ،كان يكتنف هذه المسألة

الشخص المعنوي العام، وهذا ما جسدته الأحكام القانونية التي خص بها الإجراءات المتبعة أمام الجهات 
 القضائية الإدارية في الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ذه الوسيلة القانونية لتنفيذ أحكام القضاء الإداري يرجع لعدة أسباب لهومنه فإن اختيار المشرع 
 أهمها:

انه يضع مبدأ حجية الأحكام القضائية موضع التطبيق، حيث اهتز المبدأ من جراء عدم وجود  -1
لوسيلة الفعالة لإلزام الإدارة بوضع الحكم القضائي موضع التطبيق نظرا لعدم فاعلية الوسائل الأخرى ا

 1لتحقيق الهدف.

                                                 
 .47ص، المرجع السابقرمضان غناي، قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  -1
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تيسير إجراءات التقاضي وكفالة حق المتقاضي في عدالة سريعة وان خير سبيل إلى ذلك الالتجاء إلى  -2
كم دعوى على دعوى أو طعن على طعن أو نظام الغرامة التهديدية إذ به يتفادى القاضي الإداري ترا 

إلغاء على إلغاء وبهذا يكون قد وضع المشرعّ بفرض الغرامة حدا  لكل هذا فيأمن المتقاضي ويستريح 
  2القاضي لينطلق قوة خلاقة تذود عن الحق وتعيده إلى ذويه.

المكنة في وفي هذا الصدد يقول أستاذنا الدكتور عدو عبد القادر: )يعد تكريس المشرع لهذه 
مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد خطوة منطقية ستغير حتما من طبيعة العلاقة بين 
القضاء والإدارة، وستعجل من تنفيذ أحكام القضاء عملية غير منفصلة عن عملية الفصل في الدعوى 

 3القضائية، وهذا ما يصب في مصلحة المحكوم له ومصلحة القضاء أيضا(.
الجزائري الذي أقرّ نظام الرقابة القضائية على أعمال الإدارة  عيمكن القول أن المشر  وختاما لما سبق    

واعتبرها ضمانة فعلية لحماية الحقوق والحريات العامة لم يكتف بهذا القدر بل عمل على تفعيل هذه 
ائل يق إيجاد وسالضمانة وذلك من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا الشأن وذلك عن طر 

قانونية يدعم بواسطتها الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري وبهذا أعطى المشرعّ الجزائري 
للقاضي الإداري سلطة متابعة الحكم إلى غاية تنفيذه وهذا ما يشكل ضمانة قوية لحماية حقوق وحريات 

  الأفراد تجاه تعسف الإدارة.
 

                                                                                                                                                             
 تصدر عـن مجلـس النشـر العلمـي جامعـة الكويـتعزيزة حامد الشريف، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، مجلة الحقوق  -1

 .346ص، 2005، مارس 01، العدد 

 .306ص ،محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، المرجع السابق -2
 .223ص،عدو عبد القادر ، الغرامة التهديدية في التشريع الجزائري كضمان لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة، المرجع السابق  -3
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 الخاتَـــة

ريات العامــــة في التشــــريع الحــــعرضــــنا لموضــــوع دور القضــــاء الإداري في حمايــــة الحقــــوق و  مــــن خــــلال      

الجزائــري اتضــح لنــا مــدى اهتمــام المشــرع الجزائــري بوضــع الضــمانات الكفيلــة بحمايــة الحقــوق و الحــريات 

 العامة للأفراد في مواجهة الإدارة في ظل القضاء الإداري .

كرســـها المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري لاســـيما بعـــد تعـــديل دســـتور وكـــان أول هـــذه الضـــمانات الـــتي        

هو مبدأ استقلالية القضاء الإداري الذي يعد من الدعائم الأساسية الـتي كرسـها المشـرع الجزائـري  1996

لحماية وصون حقوق الإنسان و حرياته في مواجهة طغيان الإدارة و بهذا يعتبر القضاء الإداري هـو المـلاذ 

 لكل صاحب حق يسعى إلى الحصول عليه .لكل مظلوم و 

ومن ثم فإن ترسيخ هذا المبدأ في العدالة الجزائرية يشـكل ضـمانة قويـة للمتقاضـي للفصـل في قضـاياه       

 بصفة عادلة . 

أمــا ثاني هـــذه الضــمانات الـــتي كرســها المشـــرع الجزائــري في ظـــل القضــاء الإداري الجزائـــري هــي مبـــدأ       

حكم القانون و بهـذا اعتـبر القضـاء الإداري هـو الجهـة المؤهلـة لحمايـة مبـدأ المشـروعية  المشروعية أي سيادة

ة على أعمـال الهيئـات ـلال الرقابـوذلك من خالإدارية و ذلك من خلال إخضاع أعمال الإدارة لهذا المبدأ 

شــروعية صــمام ، وهــو مــا ينجــر عنــه ضــمان حقــوق الأفــراد و حــرياتهم العامــة و بهــذا يعتــبر مبــدأ الم العامــة

 الأمان لحماية الحقوق و الحريات العامة في الدولة القانونية .

أما ثالث هذه الضمانات التي كرسها المشرع الجزائري هي الرقابة القضائية على أعمال الإدارة و هـي      

أحكـام  الصورة الحقيقية لتجسيد دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحـريات العامـة ،وبهـذا ضـمنت



 دور القضاء الإداري في حماية الحقوق و الحريات في التشريع الجزائري        الخاتــــمة

109 

 

شمول أعمال السلطة الإدارية بالرقابـة وهـو مـا يفـتح باب القضـاء  139،143الدستور الجزائري في المواد 

وبهـذا تعـد الرقابـة القضـائية ،لطعـن في أي تصـرف غـير مشـروع يصـدر عـن الإدارة لواسعا أمام كل متضـرر 

 الأفراد و حرياتهم . على مشروعية أعمال الإدارة هي الضمان الحقيقي و الفعال لحماية حقوق

ومـن خـلال هـذه الضـمانات الســابقة الـتي كرسـها المشـرع الجزائــري في ظـل القضـاء الإداري يتبـين لنــا       

أن هنـــاك نـــوعين مـــن الضـــمانات : ضـــمانات وقائيـــة تتمثـــل في مبـــدأ اســـتقلالية القضـــاء الإداري و مبـــدأ 

الــتي تحـول دون وقــوع اعتـداء علــى الحقــوق و  المشـروعية ويقصــد بهـذه الضــمانات الوقائيـة مجموعــة الآليـات

الحريات العامة للأفراد هذا من جهة ومن جهة أخـرى هنـاك ضـمانات علاجيـة تتمثـل في الرقابـة القضـائية 

ويقصد بهـا تلـك الآليـات الـتي تواجـه حـالات وقـوع اعتـداء مـن السـلطة الإداريـة علـى   على أعمال الإدارة

 .الحقوق و الحريات العامة للأفراد

الضــمانات جــاء قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة الجديــد ليشــكل لبنــة هامــة  هإضــافة إلى كــل هــذ     

لضــــمان حمايــــة الحقــــوق و الحــــريات للمــــواطن وذلــــك مــــن خــــلال إســــناده للقاضــــي الإداري الاســــتعجالي 

العامــة أو  اص المعنويــةـل الأشخـــســلطات واســعة للمحافظــة علــى الحــريات الأساســية مــتى انتهكــت مــن قبــ

 .  هالهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص

ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا الشأن أعطى المشرعّ الجزائري للقاضي الإداري سلطة متابعة لو      

وذلك من خلال سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة و فرض الغرامة  الحكم إلى غاية تنفيذه

في تنفيذ  اه تعسف الإدارةـتجاا يشكل ضمانة قوية لحماية حقوق وحريات الأفراد وهذا مالتهديدية  

 . في مجال حماية الحقوق والحريات العامة الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها
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 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09القانون  ضوء في وبهذا يكون المشرع الجزائري 

الإداري السلطات الحقيقة والفعالة التي تمكنه من تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة  قد منح القاضي

 .والأفراد وبين السلطة والحرية لحماية مبدأ المشروعية وبناء دولة القانون

 التوصيات 

 تعديل القانون الذي ينظم علاقة المواطن بالإدارة . .1

ظل القضاء الإداري والاهتمام بتكوين قضاة  التأكيد على ضمانات الحقوق والحريات العامة في .2

 متخصصين في القضاء الإداري.

 يجب أن يساهم المواطنين في رفع الدعاوى أمام القضاء الإداري. .3

 الإسراع في تنصيب المحاكم الإدارية . .4

ع عن ـائية الممتنـإحداث جهاز على مستوى جهات القضاء الإداري ينظر في الأحكام القض .5

 تنفيذها  .

 مل على نشر كل قرارات مجلس الدولة في الموقع الالكتروني . الع .6
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 قائمة المراَـــــع

 
 

 : الن وص القانونيةأولَّ

ــــة الشــــعبية: -1 ــــة الججائريــــة الدبقراطي دســــتور  ،1976دســــتور  ،1963دســــتور  دســــاتير الجمهوري

 .1996دستور  ،1989

 القوانين: -2

المتضــــمن القــــانون الأساســــي  2004ســــبتمبر  06المــــؤرخ في  11-04القــــانون العضــــوي رقــــم  •

 (.2004سبتمبر  08الصادرة بتاريخ  57للقضاء)الجريدة الرسمية رقم 

يتعلــق بتشــكيل المجلــس الأعلــى  2004ســبتمبر  06المــؤرخ في  12-04القــانون العضــوي رقــم  •

 (.2004سبتمبر  08الصادرة بتاريخ  57للقضاء وعمله وصلاحياته)الجريدة الرسمية رقم 

المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة  2008فبرايـــــــر  25المـــــــؤرخ في  09-08القــــــانون رقـــــــم  •

 (.2008أفريل 22الصادرة بتاريخ  21)الجريدة الرسمية رقم والإدارية
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 ثانيا: الكتب.
 الكتب باللغة العربية :-1

 .الكتب المتخ  ة-أ
 ة العاشـــرة، دار الفكــر الجـــامعي الإســـكندرية،، أحكــام المبـــادئ في القضــاء الإداري الفرنســـي، الطبعــيأحمــد يســـر  .1

 .1995 سنة

 .2008 ،سنةللنشر الجزائر صبةالطيب بلعيز، إصلاح العدالة في الجزائر، دار الق .2

 .2010أميرة خبابة ،ضمانات حقوق الإنسان،الطبعة الأولى،دار الفكر والقانون القاهرة،سنة .3
 .2006 سنة ،الثانية، دار هومه الجزائر،الطبعةةدار القاضي الإداري بين المتقاضي والإ،دور  نيباية سكاك .4
 . 2008 سنة ،القاهرة ء السلطة القضائية، دار النهضة العربيةفابوبشير محند أمقران، انت .5
جعفر عبد السادة بهير الدراجي، التـوازن بـين السـلطة والحريـة في الأنظمـة الدسـتورية ، الطبعـة الأولى، دار الحامـد  .6

 .2009 سنة دن،للنشر والتوزيع الأر 
 ســـنة ،ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة الجزائـــر ،حســـن ملحـــم ، محاضـــرات في نظريـــة الحـــريات العامـــة، الطبعـــة الثانيـــة .7

1980 . 

حلمي الدقدوقي، رقابة القضـاء علـى المشـروعية الداخليـة لأعمـال الضـبط الإداري، دراسـة مقارنـة )فرنسـا، مصـر  .8
 .1989 سنة ،الإسكندرية ت الجامعيةومبادئ الشريعة الإسلامية(، دار المطبوعا

 .2002خلوفي رشيد، القضاء الإداري ،  ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة   .9

 القـــــاهرة ســـــعاد الشرقاوي،نســـــبية الحـــــريات العامـــــة وانعكاســـــاتها علـــــى التنظـــــيم القـــــانوني ،دار النهضـــــة العربيـــــة .10
 .1979،سنة

 .1976، سنة القاهرة دارية ، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربيسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإ .11

شريف يوسف خـاطر،دور القضـاء الإداري المسـتعجل في حمايـة الحـريات الأساسـية،دار النهضـة العربيـة القـاهرة  .12
 .2009،سنة

 .2008سنة  ،عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، دار الفكر الجامعي الإسكندرية .13

مقارنـة )النظـام  في النظام الإسـلامي والأنظمـة القانونيـة المعاصـرة دراسـة  المشروعيةالجليل محمد علي، مبدأ عبد  .14
 .1984سنة  النظام السوفياتي(،الطبعة الأولى ،عالم الكتب القاهرة،،الانجليزي، النظام الفرنسي

الإسلام "دراسة مقارنـة"، دار الفكـر عبد الحكيم حسن العيلى، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في  .15
 .1983العربي القاهرة، سنة 

عبــد الــرؤوف هاشــم بســيوني، نظريــة الضــبط الإداري في الــنظم الوضــعية المعاصــر والشــريعة الإســلامية، الطبعــة  .16
 .2007الأولى، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، ستة 
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ية الدولة والحكومـة والحقـوق والحـريات العامـة في الفكـر النظم السياسية دراسة لنظر عبد الغني بسيوني عبد الله،  .17
 .2002، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة  الإسلامي والفكر الأوربي

 .2010دار هومة الجزائر،سنة ضد الإدارة العامة،  الإداريةتنفيذ الأحكام  ضماناتعدو عبد القادر، .18
 . 2008ائر، جسور للنشر والتوزيع الجزائر،  سنة عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجز  .19
فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامّة، الجـزء الثـاني، دار النهضـة العربيـة  .20

 .1991القاهرة، سنة 

 ســنة ،الجزائــرلحســين بــن الشــيخ أث ملــويا، المنتقــى في قضــاء الاســتعجال الإداري، الطبعــة الثانيــة، دار هومــة  .21
2008. 

 ســـنة ،الجزائـــر لحســـين بـــن الشـــيخ آث ملـــويا، المنتقـــى في قضـــاء مجلـــس الدولـــة، الجـــزء الأول، دار هومـــة للنشـــر .22
2002. 

 ،الجزائـــــر ، دار هومـــــة للنشـــــرلثـــــانيلحســـــين بـــــن الشـــــيخ آث ملـــــويا، المنتقـــــى في قضـــــاء مجلـــــس الدولـــــة، الجـــــزء ا .23
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الطاهر بن خرف الله، الضمانات الدستورية والقانونية لممارسة الحـريات والحقـوق الأساسـية، الوسـيط في الدراسـات  .1
 .06، ص2006 سنة،الجزائر ،،دار هومةالجامعية، الجزء الثالث عشر

ريّات العامّــة لحــاق عيســى، ســلطات وهيئــات الضــبط الإداري في حمايــة الحقــوق والحــ العــربي بــن مهيــدي رزق الله و .2
جامعـة عمـار ثليجـي  تصـدرها والمحافظة على النظام العـام بـين النظـري والتطبيقـي، مجلـة الحقـوق والعلـوم الاجتماعيـة

 .28-27ص، 2006 سنة ماي ،الأغواط، العدد الأول
يــة الاقتصــادية العــربي بوكعبــان ، اســتقلالية القضــاء ضــمان لحمايــة الحقــوق والحــريات، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانون .3

 .122و 121، ص 2002، سنة 03 العدد ،تصدرها جامعة الجزائروالسياسية 

العــــربي زروق، التطــــور القضــــائي لمجلــــس الدولــــة الفرنســــي في رقابــــة الســــلطة التقديريــــة لــــلإدارة ومــــدى تأثــــر القضــــاء  .4
 .119ص، 2006سنة  08، العدد  الجزائري بها، مجلة مجلس الدولة

وازنــة بــين التكـاليف والمــزايا )بــين المنــافع والأضــرار(، النظريـة التقييميــة كأســلوب حــديث لمراقبــة العـربي زروق، مبــدأ الم .5
 .141-140ص، 2006سنة  08، العدد  ملائمة القرارات الإدارية، مجلة مجلس الدولة

تصـــدرها  ءالقاضـــي ســـالم رضـــوان الموســـوي، مبـــدأ اســـتقلالية القضـــاء في التشـــريعات العراقيـــة، مجلـــة التشـــريع والقضـــا .6
 /www)الشـــبكة المعلوماتيــــة.  69ص  2009، ، العــــدد الثالــــثاللجنـــة العراقيــــة لـــدعم اســــتقلال القضـــاء 

tqmaga. com.) 
بــدرخان إبــراهيم، النظــام القــانوني للحقــوق والحــريات العامــة في موريتانيــا، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة الاقتصــادية  .7

 .1021، ص1991سنة ،02و 01، العدد  تصدرها جامعة الجزائر والسياسية
بدري مباركة ،ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة،مجلة دراسـات قانونيـة تصـدر عـن مركـز البصـيرة  .8

 .107ص2010،أوت 08الجزائر،العدد

، العـددان امين المصـريةتصـدرها نقابـة المحـبكر القباني، الحريّات والحقوق العامّة في ظـل حالـة الطـّوارئ، مجلـة المحامـاة  .9
 . 36ص، 1984الأول والثاني، السنة الرابعة والستون، يناير وفبراير سنة 

إشــكالية   تكــوين  القاضــي   في المــادة  الإداريــة )  باللغــة  الفرنســية(، مدخلــة  مقدمــة  ،بــو عبــد  الله  مختــار  .10
 / 28أيام  ،لأساســية بالمركــز الجــامعي بالــواديللملتقــى الــدولي الثالــث، دور القضــاء  الإداري في جمايــة الحــريات  ا

 .1ص،2010أفريل   29
بوعشــــبة توفيــــق، المشــــاكل الحاليــــة للعدالــــة الجزائريــــة ، المجلــــة الجزائريــــة للعلــــوم القانونيــــة الاقتصــــادية والسياســــية  .11

 .78ص ،1982سنة  4،العدد تصدرها جامعة الجزائر
لإداريـــة الجديـــدة في حمايـــة الحـــريات الأساســـية، مداخلـــة بومـــدين أحمـــد، دور طـــرق تنفيـــذ الأحكـــام القضـــائية ا .12

 28أيام ،مقدمة للملتقى الدولي الثالث دور القضاء الإداري في حماية الحـريات الأساسـية، بالمركـز الجـامعي بالـوادي
 .1،ص2010أفريل  29/
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مــة للمتلقــي الــدولي بــومقرة ســلوى، حــدود رقابــة القضــاء الإداري الجزائــر في مجــال الحــريات العامــة، مداخلــة مقد .13
 2010أفريـل  29 / 28أيام  ،لمركـز الجـامعي بالـواديباالثالث، دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية 

 .13،ص
خلــــة مقدمــــة للملتقــــى الــــدولي الثالــــث، دور ابونعــــاس ناديــــة، مــــدى تخصــــص القاضــــي الإداري واســــتقلاله، مد .14

 .07،ص2010أفريل  29و  28بالمركز الجامعي بالوادي أيام القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية 

جــودة فرحــات، الحقــوق والحــريات العامــة في القضــاء الكــويتي، مجلــة معهــد القضــاء تصــدر عــن معهــد الكويــت  .15
 .58ص،2009، ديسمبر 18، العدد 09للدراسات القضائية والقانونية، السنة 

ة القانونيــــة وحمايــــة الحقــــوق والحــــريات، مداخلــــة مقدمــــة حســــين الــــدوري، دور القضــــاء الإداري في بنــــاء الدولــــ .16
 28/29للملتقـى الـدولي الثالـث، دور القضـاء الإداري في حمايـة الحـريات الأساسـية، المركـز الجـامعي بالـوادي،أيام  

 .12،ص2010أفريل 
ن مجلـس النشـر تصـدر عـمجلة الحقوق ،خالد الزبيدي، القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء )دراسة مقارنة(  .17

 .351ص، 2006، العدد الثالث، السنة الثلاثون، سبتمبر امعة الكويتبجالعلمي 

امعــــة بجتصــــدر عــــن مجلــــس النشــــر العلمــــي  ، مبــــدأ المشــــروعية ، مجلــــة الحقــــوق الكويتيــــةىداود ســــليمان العيســــ .18
 وما بعدها. 07، ص1994، سبتمبر 03، عدد خاص، السنة الثامنة عشرة، العدد  الكويت

نجـــوى، راهـــم فريـــدة، ســـلطات القاضـــي الإداري في دعـــوى حمايـــة الحـــريات الأساســـية، مداخلـــة مقدمـــة  ســـديرة .19
 28أيّام  ،للملتقـــى الـــدولي الثالـــث، دور القضـــاء الإداري في حمايـــة الحـــريات الأساســـية، بالمركـــز الجـــامعي بالـــوادي

 11ص،2010أفريل  29/
 ق والحــريات الفرديــة، مجلــة الحقــوق والعلــوم الاجتماعيــةســليماني الســعيد، دور القاضــي الإداري في حمايــة الحقــو  .20

 .85، ص2006ماي  ،جامعة عمار ثليجي الأغواط، العدد الأولتصدر عن 

ســـهام قـــارون، مـــدى اســـتقلالية القضـــاء الإداري في ظـــل قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، مداخلـــة مقدمـــة  .21
 /28لمركـــز الجـــامعي بالـــوادي أيام باايـــة الحـــريات الأساســـية، للملتقـــى  الـــدولي الثالـــث، دور القضـــاء الإداري في حم

 .04،ص2010أفريل   29
تصــدر شـلالي رضــا، رقابـة القضــاء الإداري في مجــال الحقـوق والحــريات العامّـة، مجلــة الحقــوق والعلـوم الإنســانية،  .22

 .122ص، 2008، جوان 01لجلفة، العدد باالمركز الجامعي عن 
المجلـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة الاقتصـادية ، ائـري غريـب  عـن الإدارة الـتي يراقبهـاصدراتي صدراتي، القاضي الجز  .23

 .580،ص1991سنة،02و  01، العدد  تصدرها جامعة الجزائر والسياسية
تصـدر عـن مجلـس النشـر صلاح الدين الناهي ،حقوق الإنسان والضمانات القضائية في الإسلام،مجلة الحقـوق  .24

 .145ص،1983،العدد الثالث ،سبتمبر  امعة الكويتبجالعلمي 
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العـدد الأول و الثـاني، السـنة  ،تصدرها نقابة المحـامين المصـريةصلاح عبد المجيد، استقلالية القضاء مجلة المحاماة  .25
 .24، ص 1984يناير وفبراير  ،الرابعة والستون

تصـدرها جامعـة  انون والاقتصـادرف، مبدأ المشـروعية ورقابـة القضـاء لأعمـال الإدارة العامـة، مجلـة القـطعيمة الج .26
 .920-913ص،1959سنة  04، العدد القاهرة

عبــد الحميــد بوشــكيوه، مــدى فعاليــة القضـــاء الإداري في حمايــة الحــريات الأساســية في ظــل امتنــاع الإدارة عـــن  .27
الأساسـية،  تنفيذ القرارات القضائية، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثالث دور القضـاء الإداري في حمايـة الحـريات

 .03ص،2010أفريل  29/ 28أيام  ،بالمركز الجامعي بالوادي
عبيد ريم، دور القاضي الإداري الاستعجالي في حماية الحـريات الأساسـية في التشـريع الجزائـري، مداخلـة مقدمـة  .28

 29/ 28أيام  ،للملتقى الدولي الثالث دور القضاء الإداري في حمايـة الحـريات الأساسـية، بالمركـز الجـامعي بالـوادي
 .02ص،2010أفريل 

عثمـــان عبـــد المالـــك الصـــالح، التنظـــيم الدســـتوري للرقابـــة القضـــائية علـــى أعمـــال الإدارة في الكويـــت ومحـــاولات  .29
العــدد الثــاني، الســنة العاشــرة امعــة الكويت،بجتصــدر عــن مجلــس النشــر العلمــي وضــعه موضــع التنفيــذ، مجلــة الحقــوق 

 .54-53ص، 1986يونيو 
در، الغرامة التهديدية في التشريع الجزائري كضمان لتنفيذ الأحكـام القضـائية ضـد الإدارة العامـة، عدو عبد القا .30

 .216ص، 2008 سنة،11، العدد لجزائرا جامعة أدرارتصدرها مجلة الحقيقة 

عزوز بن تمسك، حماية القضاء الإداري التونسي لمبدأ حقوق الدفاع، مجلة الاجتهـاد القضـائي تصـدرها جامعـة  .31
 .27-26ص، 2006مارس ، 03العدد  ،مد خيضر بسكرة الجزائر مح

 عزيــزة حامــد الشــريف، الغرامــة التهديديــة كوســيلة لإجبــار الإدارة علــى تنفيــذ الأحكــام الإداريــة، مجلــة الحقــوق .32
 .346ص 2005، مارس 01، العدد  امعة الكويتبجتصدر عن مجلس النشر العلمي 

واجهـــة الإدارة أثنـــاء تنفيـــذ الأوامـــر والقـــرارات القضـــائية الصـــادرة عفيـــف بهيـــة، ســـلطات القاضـــي الإداري في م .33
ضــدها في مجــال حمايــة الحــريات الأساســية، مداخلــة مقدمــة للملتقــى الــدولي الثالــث دور القضــاء الإداري في حمايــة 

 .05،ص 2010أفريل  28/29الحريات الأساسية، بالمركز الجامعي بالوادي ، أيام 

ط القضــائية الــتي أوردتهــا محكمــة العــدل العليــا علــى ممارســة الإدارة لصــلاحياتها علــي خطــار شــطناوي، الضــواب .34
 .01ص، 1999 مايالعدد الأول، ،26التقديرية، مجلة دراسات تصدرها جامعة الأردن، المجلد 

عمـــار بوضـــياف، اســـتقلالية القضـــاء الإداري في الجزائر)المبـــدأ والضـــمانات(، مداخلـــة مقدمـــة للملتقـــي الـــدولي  .35
أفريــــــل  29 / 28أيام  ،ث، دور القضــــــاء الإداري في حمايــــــة الحــــــريات الأساســــــية، المركــــــز الجــــــامعي بالــــــواديالثالــــــ

 . 03، ص2010

عمر سعد الله، الصيغ الدستورية لتحديد مجالات اختصاص البرلمان بعملية ترقية وحمايـة حقـوق الإنسـان، مجلـة  .36
 .28-27، ص2005من، مارس ، العدد الثايصدرها مجلس الأمة الجزائر الفكر البرلماني
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، 2009، سـنة 09، العـدد  غناي رمضان، قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة مجلس الدولة .37
 .48ص

ة القضـــاء، مجلـــة التشـــريع والقضـــاء تصـــدرها اللجنـــة فتحــي الجـــوري، دور الســـلطة التنفيذيـــة في ضـــمان اســـتقلالي .38
 .46ص  2009د الثاني ، ، العدالعراقية لدعم استقلال القضاء

تصـدر  حسين، التنفيذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري، مجلة المدرسـة الوطنيـة لـلإدارة يجةفر  .39
 .18ص، 2002، سنة23، العددعن مركز التوثيق والبحوث الإدارية الجزائر

ســـنة  ،01العـــدد ، مجلـــة مجلـــس الدولـــةفريـــدة أبركـــان، رقابـــة القاضـــي الإداري علـــى الســـلطة التقديريـــة لـــلإدارة،  .40
 .37ص، 2002

فريــــدة مــــزياني،دور القضــــاء الإداري في حمايــــة الحقــــوق والحــــريات العامــــة في الجزائــــر ،مجلــــة الاجتهــــاد القضــــائي  .41
 .15،ص 2006،مارس  03،العددالجزائر تصدرها جامعة محمد خيضر بسكرة

 مجلـــة المدرســـة الوطنيـــة لـــلإدارةريات الأساســـية، قاســـم العيـــد عبـــد القـــادر، دور القاضـــي في حمايـــة الحقـــوق والحـــ .42
 .14، ص2000، لسنة 01، العدد  تصدر عن مركز التوثيق والبحوث الإدارية الجزائر

قاشي علال ، الآليات القانونية الداخلية لكفالة الحقوق والحريات الأساسية للإنسـان والمـواطن، مجلـة  الحقـوق  .43
 .47،ص2006ماي  ،، العدد الأولالجزائر الأغواط ر ثليجي جامعة عما تصدرها والعلوم الاجتماعية

 تصــدرها كليــةجامعــة النهــرين كليــة الحقــوق   قــيس عبــد الســتار عثمــان، الأهميــة العمليــة للقضــاء الإداري، مجلــة .44
 .03، ص2006لسنة  ،16، العدد العراقيةجامعة النهرين الحقوق 

حالــة صــدور عقوبــة ضــد اســتعمال الحــريات  –زائــري ليلــى بوكحيــل، حــق الــدفاع في قــانون الوظيفــة العامــة الج .45
بالمركـز  ،مداخلة مقدمة للملتقى الـدولي الثالـث، دور القضـاء الإداري في حمايـة الحـريات الأساسـية –العامة نموذجا  

 .07،ص 2010أفريل  28/29 أيام ،الجامعي بالوادي
ة للغرفة الإداريـة بالمحكمـة العليـا، نشـرة ليلى زروقي، صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائي .46

 .188، ص1999، سنة 54، العدد تصدرها مديرية البحث بوزارة العدل الجزائر القضاة

 ،راضــي، دور القضــاء الإداري في حمايــة حقــوق الإنســان، مقــال منشــور في شــبكة الســراب القانونيــة مــازن ليلــو .47
 .01ص

اســة بالحقــوق والحــريات العامــة، مداخلــة مقدمــة للملتقــى الــدولي مــازن ليلــو راضــي، ضــوابط إجــراءات الإدارة الم .48
ـــــوادي أيام  ـــــة الحـــــريات الأساســـــية، بالمركـــــز الجـــــامعي بال ـــــل  29 / 28الثالـــــث ، دور القضـــــاء الإداري في حماي أفري

 .01م،ص2010

ونظــام  نجلوسكســوني والنظــام اللاتيــنيلأمحمــد الأدهــم محمــد حبيــب، نشــأة القضــاء الإداري وتطــوره في النظــام ا .49
، مجلة معهد القضاء تصدر عن معهد الكويت للدراسات القضـائية والقانونيـة قاضي المظالم في الشريعة الإسلامية، 

 .08ص، 2009السنة التاسعة، العدد الثامن عشر، ديسمبر 
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مجلة معهد القضاء تصـدر عـن معهـد الكويـت  الاداري،ولاية الإلغاء والتعويض في القضاء ،محمد أمين مهدي  .50
 .108،ص2009، السنة التاسعة، العدد الثامن عشر، ديسمبرللدراسات القضائية والقانونية 

تصـدر عـن مجلـس النشـر العلمـي جامعـة  مجلـة الحقـوقمحمد عبد الله حمود، المسؤولية الطبية أمام المرافق العامة،  .51
 .149ص، 2006العدد الأول ، مارس  ،، السنة الثلاثون الكويت

لرقابــة القضــائية علــى حــدود الســلطة التقديريــة لــلإدارة، مجلــة العلــوم الإداريــة، تصــدرها محمــد مصــطفى حســن، ا .52
 .107ض، 1980الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، السنة الثانية والعشرون، العدد الأول، يونيه 

نـة بـين دولـة الإمـارات ومصـر محمود سامي جمال الدين، القرار الإداري والسـلطة التقديريـة لـلإدارة )دراسـة مقار  .53
يوليـو  ،03امعة الإمـارات العربيـة المتحـدة، العـدد بج وفرنسا(، مجلة الشريعة والقانون تصدرها كلية الشريعة والقانون

 .329ص، 1989
، العــدد تصــدرها جامعــة القــاهرة محمــود عــاطف البنــا، حــدود ســلطة الضــبط الإداري، مجلــة القــانون والاقتصــاد .54

 .534، ص1980اهرة، (، الق04( و)03)

مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظـروف الاسـتثنائية، المجلـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة  .55
 .24-23ص، 1998، سنة 01جامعة الجزائر،  العدد  تصدرها الاقتصادية والسياسية

، 08اري، مجلــة مجلــس الدولــة، العــدد معاشــو عمــار، إشــكالات التقاضــي في النــزاع العقــاري أمــام القضــاء الإد .56
 .162ص، 2006سنة 

، 03، العـدد الجزائـر جامعـة أدرارتصـدرها  ملوى الزين، الحقوق والحريات في ظل الحكـم الراشـد، مجلـة الحقيقـة .57
 .418ص، 2003ديسمبر 

م موســـى مصـــطفى شـــحادة، مبـــدأ حـــق الإنســـان في محاكمـــة عادلـــة في المنازعـــات الإداريـــة وتطبيقاتـــه في أحكـــا .58
، امعـة الكويـتبجتصـدر عـن مجلـس النشـر العلمـي  لـة الحقـوقمجالدولة الفرنسي والمحكمة الأوربيـة لحقـوق الإنسـان، 

 .129، ص 2004السنة الثامنة والعشرون، يونيو،  ،العدد الثاني

 النائـبنبيل صقر، قراءة نقدية في دستورية التشـريعات المقيـدة للحـريات في النظـامين الجزائـري والفرنسـي، مجلـة  .59
 .160-140 ص،2005سنة ، 6و 5مجلة دورية يصدرها المجلس الشعبي الوطني  الجزائر، العددان 

نسيغة فيصـل، رقابـة القاضـي الإداري علـى قـرارات الإدارة ودورهـا في الـدفاع عـن الحـريات العامـة للأفـراد، مجلـة  .60
 .251ص، 2006مارس  ،لث، العدد الثاالجزائر تصدرها جامعة محمد خيضر بسكرة الاجتهاد القضائي

نصــر الــدين بــن طيفــور، الطبيعــة القانونيــة لمجلــس الدولــة وأثــر ذلــك علــى حمايــة الحقــوق والحــريات، مجلــة مجلــس  .61
 .33ص، 2009، سنة 09، العدد  الدولة

، مجلة دوريـة يصـدرها المجلـس الشـعبي الـوطني  الجزائـر  نور الدين فكاير، مقومات استقلال القضاء مجلة النائب .62
 50،ص2005السنة الثالثة، سنة  06و05دد الع
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وناس يحــــيى وخالــــد بوصفصــــاف، أثــــر الضــــمانات التشــــريعية في القــــانون الجزائــــري في حمايــــة الحــــريات، "حريــــة  .63
ــــات نموذجــــا "، ــــث تأســــيس الجمعي ــــدولي الثال ــــة مقدمــــة للملتقــــى ال ــــة الحــــريات  مداخل دور القضــــاء الإداري في حماي
 .07،ص م2010أفريل  29 / 28أيام ،دي الأساسية، بالمركز الجامعي بالوا

يوسف بن ناصر، عـدم تنفيـذ الإدارة العامـة لأحكـام القضـاء الإداري الجزائـري، المجلـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة  .64
 .215ص، 1991لسنة  ،02و 01، العدد جامعة الجزائر تصدرها الاقتصادية والسياسية

 
 الرسائل الجامعية رابعا: 

 

جامعــة  كليــة الحقــوق،الظــروف الاسـتثنائية علــى الحقــوق والحــريات الأساسـية، رســالة دكتوراه مــراد، أثــر بـدران .1
 .2003سنة  ،الجيلالي اليابس سيدي بلعباس الجزائر

ــــة الحقــــوقتمــــدرتاز عمــــر، الحــــريات العامــــة والمعــــايير القانونيــــة، رســــالة ماجســــتير،   .2  ســــنةجامعــــة الجزائــــر،  كلي
2002/2003 . 

روف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقـوق جامعـة تميمي نجاة، حالة الظ .3
 .2002/2003الجزائر ، سنة 

جامعــة  كليــة الحقــوق  حســني دليلــة، الآليــات القضــائية لحمايــة حقــوق الإنســان في الجزائــر، رســالة ماجســتير، .4
 .2005/2006 سنة تلمسان،

الظروف الاستثنائية، رسالة ماجستير، كليـة الحقـوق جامعـة الجزائـر ،  خنيش بغداد، المؤسسات الدستورية في .5
 .2001سنة 

ســنة  ،كليــة الحقــوق جامعــة الجزائــر، هديـدان مولــود، تكــوين القاضــي ودوره في النظــام الجزائــري، رســالة دكتــورا .6
2005 . 

 ،قــوق جامعــة الجزائــرســحنين أحمــد، الحــريات العامّــة في ظــل الظــروف الاســتثنائية، رســالة ماجســتير، كليــة الح .7
 .2004/2005سنة 

عبد الحميد بن لغويني، دور القاضي الإداري  في حماية الحقوق والحريات الأساسية ، رسالة ماجيسـتير، كليـة  .8
 .2003 ،سنةالحقوق جامعة الجزائر

امعـة عبد العزيـز برقـوق، ضـوابط السـلطة التنفيذيـة في الظـروف الاسـتثنائية، رسـالة ماجسـتير، كليـة الحقـوق ج .9
 .2001/2002سنة  ،الجزائر

عمــــر الحســـــن تيهوســــاي، اتســـــاع دور الســــلطة التنفيذيـــــة في الدســــتور الجزائـــــري ))دراســــة مقارنـــــة((، رســـــالة  .10
 .2009/2010ليبيا، سنة  طرابلس ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا
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يل الدســـتوري لعـــام عمـــران قاســـي، الحـــريات الأساســـية وحقـــوق الإنســـان والمـــواطن وآليـــات ضـــمانها في النعـــد .11
 .2001/2002، سنة  كلية الحقوق جامعة الجزائرماجستير،    رسالة، 1996

 ســـنة جامعـــة الجزائـــر، عمـــور ســـلامي، الضـــبط الإداري البلـــدي في الجزائـــر، رســـالة ماجســـتير، كليـــة الحقـــوق .12
1988. 

لإدارة، رسـالة  ماجسـتير في مراقبة أعمـال ا تهماحي   هاني  موسى ،  طبيعة  النظام  الجزائري  ومدى  فعالي .13
 .1985سنة    ،جامعة الجزائر الحقوق ، كلية

  ،محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قـرارات الضـبط الإداري، رسـالة دكتـوراه  .14
 .2006سنة  ،جامعة القاهرة كلية الحقوق

 والعلــوم السياســية كليــة الحقــوق  اجســتير،نســيغة فيصــل، الضــبط الإداري وأثــره علــى الحــريات العامّــة، رســالة م .15
 .2005الجزائر،  سنة  جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية العلــــوم هــــواري ليلــــى، دور القاضــــي الإداري في حمايــــة الحقــــوق والحــــريات الأساســــية، رســــالة ماجســــتير، .16
 .2008/2009،سنة  الجزائر جامعة السانيا وهران القانونية والادارية
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